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المسألة الثانية
دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ"إن" المكسورة المشددة
قال تعالى: ﴿((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى: " "النجوى" كاف على قراءة من قرأ: ﴿(((( (((((((( (((((((((((( ﴾ على أن "إن" حرف جواب كنعم، و"هذان" مبتدأ، و "لساحران" خبره، واللام زائدة. كذا أوله بعضهم بجعل "إن" بمعنى نعم. وحكى أن رجلا قال لابن الزبير: لعن الله ناقة حملتنى إليك. فقال: إن وراكبها. أى نعم، ولعن راكبها. وفيه دخول اللام على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ"إن" المكسورة، ومثله لا يقع إلا ضرورة، كقوله : 

	أم الجليس لعجوز شهربه

	
	ترضى من اللحم بعظم الرقبه." (
)



ـ بيان موقف النحويين:ـ

ويشتمل بيان موقف النحاة على عدة مسائل :ـ

المسألة الأولى:ـ مجئ "إن" المكسورة المشددة بمعنى نعم :ـ
لقد أجاز كثير من النحويين مجئ "إن" بمعنى نعم، فلا تقتضى اسما ولا خبرا، منهم سيبويه(
)، وابن السراج(
)، وأبو على الفارسى(
)، والرمانى(
)، 

وابن الشجرى(
)، وابن الخباز(
)، وغيرهم. (
)
وعلل ذلك ابن يعيش، فقال :"لأنها تحقيق معنى الكلام الذى تدخل عليه فى قولك: إن زيدا راكب، فلما كانت تحقق هذا المعنى خرجت إلى تحقيق معنى الكلام الذى يتكلم به المخاطب القائل، كما كانت تحقق معنى كلام المتكلم، فصارت تارة تحقق كلام المتكلم وتارة تحقق معنى كلام غيره".(
)
وذهب ابن الحاجب إلى أن مجئ " "إن" بمعنى "نعم" لم يثبت إلا شاذا".(
)
وذهب ابن عصفور إلى عدم ثبوت ذلك، فقال: " لم تثبت "إن" بمعنى "نعم" "(
)
هذا. واستشهد المجيزون بكلام العرب نظما، ونثرا، فمن النظم أبيات منها قول الشاعر:

	بكر العوازل فى الصبو

	
	ح يلمننى وألومهنه


	ويقلن شيب قد علا

	
	ك وقد كبرت فقلت إنه(
)



ومن النثر :" قول عبدالله بن الزبيرـ رضى الله تعالى عنه ـ لمن قال له : لعن الله ناقة حملتنى إليك ـ : "إن وراكبها" أى : نعم ولعن راكبها. إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا ".(
)
المسألة الثانية: دخول لام الابتداء على خبر "إن" المكسورة المشددة:ـ
" هذه اللام أكثر اللامات تصرفا، ومعناها: التوكيد، وهو تحقيق معنى الجملة، وإزالة الشك، وهى مفتوحة، وذلك مقتضى القياس فيها"(
)، " وتسمى لام الابتداء؛ لدخولها على المبتدأ، كقوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((( ﴾(
) ".(
)
" وتدخل لام الابتداء بعد"إن" المكسورة، نحو: إن زيد لقائم، وتسمى اللام المزحلقة، وسميت بذلك؛ لأن أصل: إن زيدا لقائم، لأن زيدا قائم، فكرهوا افتتاح الكلام بحرفين مؤكدين، فزحلقوا اللام دون "إن" ." (
)
واللام فى المرتبة قبل "إن" لأشياء منها:ـ 

أولا: " أن العرب قد نطقت بهذا نطقا، وذلك مع إبدال الهمزة هاء فى نحو قولهم: لهنك قائم، إنما أصلها : لأنك قائم." (
)
ثانيا: "أن "إن" وما عملت فيه جميعا فى موضع اسم مرفوع بالابتداء، وإذا كان كذلك وجب أن تكون اللام داخله عليهما كليهما لأنهما فى موضع اسم مبتدأ، كما تدخل على الاسم المبتدأ ." (
)
ثالثا:" لئلا يحول ماله الصدر بين العامل والمعمول ." (
)
وكانت اللام أولى بالتأخير من "إن"؛ لأن "اللام غير عاملة، و"إن" عاملة وتأخير غير العامل أولى." (
)
وتدخل لام الابتداء بعد "إن" على أشياء منها:

أولا: " أن تدخل على الاسم، ولا تدخل على الاسم إلا بعد أن يحصل بينه وبين إن فصل، وذلك قولك: إن فى الدار لزيدا." (
)
ثانيا: " أن تدخل على الخبر نحو: إن زيدا لمنطلق، وقوله: ﴿(((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
)، وجاز دخوله على الخبر من حيث كان عبارة عن المبتدأ." (
)، ويشترط فيه: " كونه مؤخرا عن الاسم ، وكونه مثبتا".(
)
" وإذا ثبت أن اللام داخله على خبر "إن" ، وكان خبر" إن" هو خبر المبتدأ فى الأصل، وكان خبر المبتدأ على المعروف المتعالم من حاله اسما مفردا، وجملة مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل، وظرفا(()، فسبيل هذه اللام أن تدخل كل ضرب من هذه الأخبار، تقول: إن زيدا لقائم، وإن زيدا لأبوه منطلق، وإن زيدا ليقوم أخوه، وإن زيدا لفى الدار ، فإن كان الخبر فعلا ماضيا لم تدخل اللام عليه؛ لأنه ليس بمضارع للاسم، كما ضارعه الفعل المضارع." (
)
وأجاز ابن عصفور دخولها على الفعل الماضى غير المتصرف، نحو: إن زيدا لنعم الرجل. (
) وتبعه ابن مالك(
)، والرضى. (
)
وأجاز ابن مالك دخولها على الفعل الماضى المقترن بقد، نحو: إنك لقد قمت. (
) وتبعه الرضى. (
)
ثالثا: أن تدخل على معمول الخبر؛ لأنه من تتمة الخبر، ويشترط فى هذا المعمول: كونه مؤخرا عن الاسم، مقدما على الخبر، وكون الخبر صالحا للام. (
)
فإن كان المعمول ظرفا أو مجرورا، ففى دخول لام الابتداء أقوال: أحدها: الجواز مطلقا، وإن دخلت على الخبر. الثانى: المنع مطلقا. الثالث: الجواز إن لم تدخل على الخبر، والمنع إن دخلت عليه. (
)
"فإن كان حالا، أو مفعولا به، فقيل يجوز إجراؤهما مجرى الظرف، نحو: إن زيدا لضاحكا مقبل، وإن زيدا لطعامك آكل." (
)وذهب أبو حيان إلى أن ذلك لم يسمع. (
)
وأجاز ابن جنى دخول اللام على المعمول إن كان مصدرا نحو: إن محمدا لقياما حسنا قائم. (
)
هذا. وإنما اختصت اللام بخبر "إن" المكسورة " من قبل أن كل واحدة من اللام، ومن "إن" يجاب بها القسم، فلما اشتركتا فى هذا الوجه، وكانت كل واحدة منهما حرف توكيد، أدخلت اللام على خبر "إن" للمبالغة فى التوكيد، ولما لم يكن فى أخوات "إن" شئ يجاب به القسم كما يجاب بها لم تدخل اللام خبره كما دخلت خبرها"(
)، و" "إن" تدخل على المبتدأ والخبر، ولا تغير معناه، ولا حكمه كسائر أخواتها، فلما لم تغير "إن" الحكم، ولا المعنى أتوا معها باللام المؤكدة، كما يفعلون قبل ذلك." (
)
المسألة الثالثة: دخول اللام على خبر "إن" بعد تخفيفها:ـ

إذا خففت "إن" جاز فيها الإهمال ـ وهو الأكثر ـ وجاز الإعمال، فإذا خففت وأهملت لزمت اللام فى الخبر نحو: إن زيد لذاهب؛ لئلا تلتبس بـ "إن" التى هى بمنزلة "ما" التى تنفى بها. (
)0 
وإذا خففت ونصب بها "لم تحتج إلى اللام، إلا أن تدخلها توكيدا ، كما تقول: إن زيدا لمنطلق"(
)
وذهب ابن الحاجب إلى لزوم اللام مع التخفيف سواء أعملت، أم أهملت. قال الرضى: " وهو خلاف مذهب سيبويه ، وسائر النحاة".(
)
وتلزم اللام مع الإعمال إذا خيف اللبس،بأن كان الاسم مبنيا،أو معربا مقصورا (
)
واختلف النحاة فى هذه اللام التى تدخل بعد "إن" الخفيفة، فذهب بعضهم إلى أنها لام الابتداء التى تدخل مع "إن" المشددة(
)، واختاره ابن مالك(
) . 

وذهب بعضهم إلى أن هذه اللام ليست التى تدخل مع "إن" المشددة التى هى للابتداء بل هى لام أخرى للفرق"(
). وهو مذهب أبى على الفارسى. (
)
" وقيل : إن دخلت على الجملة الاسمية، كانت لام الابتداء، لزمت للفرق، أو على الفعلية كانت غيرها فارقة".(
)
" وأهل الكوفة يقدرون "إن" فى قولك : "إن زيد لقائم" ، و"إن قام لزيد" بمعنى "ما"، واللام بمعنى"إلا" . والتقدير عندهم: ما زيد إلا قائم، وما قام إلا زيد. (
) وضعفه ابن الشجرى(
)، وتبعه ابن مالك. (
)
" وفرق الكسائى بين إن مع اللام فى الأسماء، وبينها معها فى الأفعال، فجعلها فى الأسماء: المخففة، وأما فى الأفعال، فقال: "إن" نافية، واللام بمعنى "إلا" . (
)
ـ المسألة الرابع: دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ "إن" المكسورة المشددة:ـ
لقد ذهب النحاة إلى منع دخول اللام على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ "إن" المكسورة المشددة، وأما ما ورد من ذلك فهو ضرورة، يكتفى فيه بالسماع، نحو قول الشاعر : 

أم الحليس لعجوز شهربه
ترضى من اللحم بعظم الرقبه(
)

هذا. إذا تأخر الخبر عن المبتدأ، فإن تقدم الخبر نحو :" لقائم زيد" ، " فمقتضى كلام جماعة من النحويين الجواز"(
)، منهم المالقى، قال :" فإن قدمت الخبر على المبتدأ فى مسألتها، جاز دخول اللام عليه؛ للتصدير".(
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم من هذه الآية الكريمة:ـ

لقد دار حول هذه الآية كلام كثير، وورد فيها أكثر من قراءة، منها: 

1ـ " إن هذان لساحران" بتشديد نون "إن" ، والرفع فى "هذان" بألف خفيفة النون(
)
وهذه القراءة سبعية متواترة، وأما ما ورى عن السيدة عاشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ من أن هذا من خطأ الكاتب، وما روى عن عثمان بن عفان ـ رضى الله تعالى عنه ـ أنه نظر فى المصحف، فقال أرى فيه لحنا،وستقيمه العرب بألسنتها (
)
فيجاب على ذلك من وجوه : أولها: " أنه لما كان نقل هذه القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن، فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله فى جميع القرآن، وذلك يفضى إلى القدح فى التواتر، وإلى القدح فى كل القرآن وأنه باطل، وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابه. 
ثانيها: أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله ـ تعالى ـ، وكلام الله ـ تعالى ـ لا يجوز أن يكون لحنا وغلطا، فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة ـ رضى الله عنهما ـ أن فيه لحنا وغلطا. 

ثالثها: أن الصحابة هم الأئمة والقدوة، فلو وجدوا فى المصحف لحنا، لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم، مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم فى الاتباع".(
) 
وصوب الإمام الطبرى هذه القراءة، فقال :" والصواب من القراءة فى ذلك عندنا "إن" بتشديد نونها، و"هذان" بالألف؛ لأجماع الحجة من القراء عليه، وأنه كذلك هو فى خط المصحف." (
)
واستحسنها الزجاج فقال :" ويستحسن أيضا " إن هذان " بالتشديد؛ لأنه مذهب أكثر القراء ، وبه يقرأ وهو قوى فى العربية".(
)
وقد اختلف المعربون فى توجيه هذه القراءة :ـ

 ـ فذهب بعضهم إلى أنها جاءت على لغة بعض العرب ، كبنى الحارث بن كعب، وكنانة، فهم يجعلون المثنى فى الرفع، والنصب، والجر بالألف، وهو أحد وجهين ذكرهما الفراء(
) ، وإليه ذهب الأخفش(
)، والطبرى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، واختاره أبو حيان(
)، وصححه الألوسى(
)، وهو أحد أوجه ذكرها الزجاج(
)، ومكى القيسى(
)، والفخر الرازى(
)، وضعفه ابن تيمية محتجا بأن القرآن الكريم إنما نزل بلغة قريش. (
)
ـ ومنهم من ذهب إلى أن "إن" بمعنى "نعم" وما بعدها مبتدأ وخبر، وهو أحد أوجه ذكرها الزجاج(
)، والفخر الرازى(
)، واستبعده مكى القيسى؛ "لدخول اللام فى الخبر، وذلك لا يكون إلا فى شعر"(
)، وتبعه ابن عطيه(
)، وأبو البركات الأنبارى(
). 

وأجاب ابن خالويه فقال :" فالجواب فى ذلك أن من العرب من يدخل لام التأكيد فى خبر المبتدأ، فيقول : زيد لأخوك، وهى لغة مستقيمة".(
)
وضعفه ابن الحاجب " من جهة أن "إن" بمعنى "نعم" لم يثبت إلا شاذا"(
)، وتبعه الألوسى وقال :" وعلى تقدير الثبوت من غير ندرة، ليس قبلها ما يقتضى جوابا حتى تقع "نعم" فى جوابه".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "إن" قد وقعت موقع نعم، وأن اللام قد وقعت موقعها، وأن المعنى : هذان لهما ساحران. كالزجاج(
)، وخطأه ابن جنى؛ " لأن "هما" المحذوفة لم تحذف إلا بعد العلم بها، وإذا كان معروفا فقد استغنى بمعرفته عن تأكيده باللام؛ ألا ترى أنه يقبح أن تأتى بالمؤكد وتترك المؤكد فلا تأتى به، ألا ترى أن التوكيد من مواضع الإطناب والإسهاب والحذف من مواضع الاختصار".(
) وقد ذكر الفخر الرازى اعتراض ابن جنى وأجاب عليه ودافع عن الزجاج. (
)
ـ وذهب الفراء ـ فى ثانى وجهين ذكرهما ـ إلى أن الألف من "هذا" دعامة وليست بلام فعل فلما ثنيت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة على حالها. (
)
ـ ونسب الزجاج إلى النحويين القدماء أنهم قالوا:"ها هنا هاء مضمرة، المعنى : إنه هذان لساحران." (
). وضعفه أبو البركات الأنبارى فقال :" لأن هذا إنما يجئ فى الشعر ".(
)
ـ وذهب بعض المعربين إلى " أن كلمة "إن" ضعيفة فى العمل؛ لأنها تعمل بسبب مشابهة الفعل، فوجب كونها ضعيفة فى العمل؛ وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الأصلى وهو الرفع".(
) وهو أحد أوجه ذكرها الفخر الرازى. (
)
ـ " وقيل: إن "هذا" لما لم يظهر منه الإعراب فى الواحد والجمع أجريت التثنية على ذلك فأتى بالألف على كل وجه من الاعراب كما كان فى الواحد والجمع." (
) واختاره ابن تيمية. (
)
2ـ وقرئ ِ:" إن هذين لساحران" بتشديد "إن" ونصب "هذين" (
) وهذه القراءة واضحة من حيث الإعراب والمعنى، واحتج قارؤها بما روى عن السيدة عائشة ـ رضى الله تعالى عنها ـ عندما سئلت عن هذه الآية، قالت : هذا من خطأ الكاتب، وبما روى عن عثمان بت عفان ـ رضى الله تعالى عنه ـ ، أنه نظر فى المصحف فقال : أرى فيه لحنا، وستقيمه العرب بألسنتها. (
) وقد سبق الجواب على هذا من قبل. (
) " وقد استشكلت هذه القراءة من حيث خط المصحف؛ وذلك أن"هذين" رسم بغير ألف ولا ياء".(
)قال الفراء :" ولست أشتهى أن أخالف الكتاب "(
)، وأما الزجاج فلم يجز هذه القراءة قائلا: "لأنها خلاف المصحف".(
)
ودافع الشيخ أحمد البنا(
)عن هذه القراءة، فقال :" ولا يرد بهذا على أبى عمرو، وكم جاء فى الرسم مما هو خارج عن القياس، مع صحة القراءة به، وتواترها، وحيث ثبت تواتر القراءة، فلا يلتفت لطعن الطاعن فيها".(
) وتبعه الألوسى. (
)
3ـ وقرئ:"إن هذان لساحران" بتخفيف نون"إن"،و"هذان" بالألف وتخفيف النون.(
)
" وتخريج هذه القراءة واضح، وهو على أن "إن" هى المخففة من الثقية، و"هذان" مبتدأ، و"لساحران" الخبر، واللام للفرق بين "إن" النافية، و"إن" المخففة من الثقيلة على رأى البصريين، والكوفيون يذهبون إلى أن "إن" نافية واللام بمعنى إلا." (
)
4ـ وقرئ : "إن هذان لساحران" بتخفيف نون "إن" وتشديد نون "هذان"(
)، وتخريجها واضح، كسابقتها. 

و" الأصل فى "هذان" : هذاان ، فحذف الألف، وجعل التشديد عوضا من الألف المحذوفة التى كانت فى "هذا"، ومن العرب من إذا حذف عوض، ومنهم من إذا حذف لم يعوض، فمن عوض آثر تمام الكلمة،ومن لم يعوض آثر التخفيف"(
)
وبعد. فقد ظهر من خلال هذا البيان، أن الشيخ أحمد الأشمونى قد وافق مذهب الجمهور الذاهب إلى منع دخول اللام على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ"إن" المكسورة المشددة وهو الراجح، لأن ما ورد من ذلك لا يعدو حد الشاذ أو النادر، فليس ما ورد بالكثير الذى يقاس عليه، أو يرتكن إليه. 

والله أعلم بالصواب

الفصل الثالث : 

ـ كان وأخواتها ـ ويشتمل على مسألة واحدة :

         ـ مجئ اسم كان نكرة وخبرها معرفة. 

مجئ اسم كان نكرة وخبرها معرفة

قال تعالى: ﴿((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى: " قرأ العامة "صلاتهم" بالرفع، "مكاء" بالنصب، وقرأ عاصم "وما كان صلاتهم" بالنصب، ورفع "مكاء"، وخطأ الفارسى هذه القراءة، وقال: لا يجوز أن يخبر عن النكرة بالمعرفة إلا فى ضرورة، كقول حسان: 

	كأن سبيئة من بيت رأس

	
	يكون مزاجها عسل وماء



ثم قال ـ أى : الأشمونى ـ : " ونظير هذه القراءة، ما قرئ به قوله: ﴿(((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾(
) برفع "آية".وهى ضعيفة، وذلك أنه جعل اسم يكن نكرة، وخبرها معرفة، وهذا قلب ما عليه الباب ، ومن ذلك قول القطامى: 

	قفى قبل التفرق يا ضباعا

	
	ولا يك موقف منك الوداعا".(
)



ـ بيان موقف النحاة:ـ

" أصل المبتدأ أن يكون معرفة ، وأصل الخبر أن يكون نكرة، وذلك؛ لأن الغرض فى الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده، وتنزيله منزلة المتكلم فى علم ذلك الخبر، والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه".(
)
" ويلزم من كون المبتدأ معرفة فى الأصل ، كون الخبر نكرة فى الأصل؛ لأنه إذا كان معرفة مسبوقا بمعرفة، توهم كونهما موصوفا ، وصفة، فمجئ الخبر نكرة، يدفع ذلك التوهم، فكان أصلا، وأيضا فإن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من فاعله، والفعل يلزمه التنكير، فاستحق الخبر لشبهه به ، أن يكون راجحا تنكيره
على تعريفه ." (
) فإذا اجتمع بعد كان أو إحدى إخواتها، معرفة 
ونكرة(
)، فذهب جمهور النحاة إلى أن اسم "كان" هو المعرفة، والخبر النكرة؛ لأن المعنى على ذلك؛ لأنه بمنزلة الابتداء والخبر، ولا يعكس إلا فى الضرورة. (
)
قال سيبويه :" وهما فى كان بمنزلتهما فى الابتداء، إذا قلت: عبدالله منطلق. تبتدئ بالأعرف ثم تذكر الخبر، وذلك قولك: كان زيد حليما".(
)
وعلل سيبويه عدم جعل النكرة الاسم، بأن ذلك يؤدى إلى اللبس، قال: "ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس ، وهو النكرة... فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللبس، ويجعلوا المعرفة خبرا؛ لما يكون فيه هذا اللبس ".(
)
وعلل المبرد ذلك، بعدم الفائدة، ومن ثم أجاز ذلك، إذا قربت النكرة من المعرفة، وكانت هناك فائدة، قال :" وكذلك لو قربت النكرة من المعرفة، بما تحملها من الأوصاف ـ لجاز أن تخبر عنها، وكان فيها حينئذ فائدة؛ نحو قولك: كان رجل من بنى فلاة فارسا، وكان رجل من أهل البصرة شجاعا. وذلك؛ لأن هذا يجوز ألا يكون، أو يكون فلا يعلم".(
) وقد حسن سيبويه هذا فقال :" ولو قلت كان رجل من آل فلان فارسا حسن؛لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذلك فى آل فلان وقد يجهله" (
)
وتبع ابن يعيش المبرد، فأجاز ذلك، وقال :" فيجوز ههنا كما يجوز فى الابتداء نحو قولك:رجل من بنى تميم عندى؛لأنه بالصفة قد تخصص،فقرب من المعرفة." (
)
وأجاز ابن مالك، مجئ اسم كان نكرة، وخبرها معرفة فى الاختيار، فقال: "ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل، والمنصوب مشبها بالمفعول، جاز أن يغنى هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع؛ كما جاز ذلك فى باب الفاعل، لكن بشرط الفائدة، وكون النكرة غير صفة محضة، فمن ذلك قول حسان ـ رضى الله تعالى عنه ـ : 

	كان سلافة فى بيت رأس

	
	يكون مزاجها عسل وماء(
)



فجعل "مزاجها"، وهو معرفة خبر "كان"، و "عسل" اسمها وهى نكرة، وليس القائل مضطرا؛ لتمكنه من أن يقول: يكون مزاجها عسل وماء، فيجعل اسم "كان" ضمير سلافة، ومزاجها عسل، مبتدأ وخبر فى موضع نصب بـ"كان"، ومثله قوله القطامى:

	قفى قبل التفرق يا ضباعا

	
	ولايك موقف منك الوداعا(
)



فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختارا، لا مضطرا... والمحسن لهذا مع حصول الفائدة شبه المرفوع بالفاعل، والمنصوب بالمفعول." (
)
ورأى ابن مالك فى الضرورة، وإن كان مخالفا لجمهور النحاة(()، إلا أنه بنى المسألة على القياس، قبل أن يستشهد بالسماع. 
ولكن سيبويه قد رد هذا القياس من قبل، فقال:" وليس بمنزلة قولك :ضرب رجل زيدا؛ لأنهما شيئان مختلفان ." (
)
فسيبويه استبعد هذا القياس، وإن كان ظاهر كلامه، أنه ركن إليه قليلا، حيث قال: "وقد يجوز فى الشعر، وفى ضعف من الكلام. حملهم على ذلك أنه فعل بمنزلة ضرب، وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيدا وجعلته خبرا، أنه صاحب الصفة." (
)
وقد تبع رضى الدين ابن مالك، فقال:" وقد يخبر فى هذا الباب، وفى باب "إن" بمعرفة عن نكرة، ولم يجز ذلك فى المبتدأ، والخبر للالتباس؛ لاتفاق إعرابى الجزئين هناك، واختلافهما ههنا." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم من هذه القراءة(
):ـ

لقد تباينت مواقف معربى القرآن الكريم حول هذه القراءة:ـ

ـ فمنهم من ضعفها كأبى البقاء العكبرى وهو مع هذا حاول توجيهها، فقال:" ووجهها : أن المكاء، والصلاة مصدران، والمصدر جنس، ومعرفة الجنس قريبة من نكرته، ونكرته قريبة من معرفته." (
)
وهو ظاهر كلام أبى البركات الأنبارى، حيث قال:" وهذا إنما يجوز فى الشعر لا فى اختيار الكلام." (
)
وظاهر كلام مكى القيسى حيث قال :" وهذا لا يجوز إلا فى شعر عند الضرورة؛ لأن اسم "كان" هو المعرفة، وخبرها هو النكرة، فى أصول الكلام، والنظر، والمعنى"(
)
ـ وأما أبو على الفارسى، فقد خطأ القارئ، وقال :" الوجه: الرفع فى قوله جل وعز :" صلاتهم"؛ لأنه معرفة... ويشبه أن يكون القارئ، إنما أخذ به،لما رأى الصلاة مؤنثة فى اللفظ، ولم يلحق الفعل علامة للتأنيث، فلما لم ير فيه علامة التأنيث، أسنده إلى المذكر، الذى هو : المكاء، ولم يكن ينبغى هذا؛ لأن الفعل الذى لم تلحقه علامة التأنيث، قد أسند إلى المؤنث، كقوله: ﴿(((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾(
)".(
)
ـ ومنهم من حاول توجيه القراءة على وجه، يبعدها عن اللحن، والضعف كابن جنى، حيث قال:" اعلم أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته... وإذا كان كذلك، جاز هنا الرفع فى :" مكاء وتصدية" جوازا قريبا، حتى كأنه قال : وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية، أى: إلا هذا الجنس من الفعل... وأيضا فإنه يجوز مع النفى من جعل اسم "كان" وأخواتها نكرة، ما لا يجوز مع الإيجاب. ألا تراك تقول : ما كان إنسان خيرا منك ولا تجيز كان إنسان خيرا منك؟ فكذلك هذه القراءة أيضا، لما دخلها النفى قوى، وحسن جعل اسم كان نكرة. هذا إلى ما ذكرناه من مشابهة نكرة اسم الجنس لمعرفته".(
). 
وأما القراءة(
)وهى قوله تعالى: ﴿(((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ التى ضعفها الشيخ الأشمونى، فلها أكثر من توجيه، يبعدها عن الضعف قال السمين:" فيكون تحتمل أن تكون تامة، وأن تكون ناقصة، فإن كانت تامة، جاز أن يكون "لهم" متعلقا بها، و"آية" فاعلا بها، و"أن يعلمه" إما بدل من "آية" وإما خبر مبتدأ مضمر أى : أولم تحدث لهم علامة علم علامة علماء بنى إسرائيل، وإن كانت ناقصة جاز فيها أربعة أوجه: 
أحدها:أن يكون اسمها مضمرا فيها بمعنى القصة، و "آية أن يعلمه" جملة قدم فيها الخبر، واقعة موقع خبر "تكن" . 

الثانى: أن يكون اسمها ضمير القصة أيضا و"لهم" خبر مقدم و"آية" مبتدأ مؤخر، والجملة خبر "تكن" و"أن يعلمه" إما بدل من "آية" وإما خبر مبتدأ مضمر أى : هى "أن يعلمه".

الثالث: أن يكون "لهم" خبر "تكن" مقدما على اسمها و"آية" اسمها و"أن يعلمه" على الوجهين المتقدمين البدلية، وخبر ابتداء مضمر. 

الرابع: أن يكون "آية" اسمها، و "أن يعلمه" خبرها." (
) والوجه الرابع، وإن كان ضعفه السمين، فإنه قد بقى ثلاثة أوجه، تحمل عليهم القراءة. 

وبعد. فيظهر من خلال هذا الإيضاح ، أن مذهب جمهور النحاة هو الأقرب إلى الصواب؛ حتى يكون الكلام واضحا لا غموض فيه، وحتى تحصل الفائدة، وهى المقصود من الكلام، ولا يعنى هذا رد القراءة أو تضعيفها، ولقد وجهت القراءتان السابقتان توجيها يخرجهما ، عن دائرة اللحن والضعف. 

والقراءة ما دامت صحيحة السند، فلا ينبغى ردها بحال من الأحوال، بل تجعل أصلا يقاس عليه. 

والله أعلم بالصواب

الفصل الرابع : 

ـ إن وأخواتها ويشتمل على أربعة مسائل:

· المسألة الأولى : فرعية " أن" عن "إن" وإفادة "أنما" و "إنما" معنى الحصر. 
· المسألة الثانية : فتح همزة "إن" بعد حقا وما بمعناه. 
· المسألة الثالثة : توابع اسم "إن" وأخواتها بين الحمل على اللفظ والحمل على الموضع . 
· المسألة الرابعة : تخفيف "لعل".

المسألة الأولى

فرعية "أن"المفتوحة عن "إن"المكسورة وإفادة "أنما" و"إنما" معنى الحصر
قال تعالى: ﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى: "  "يوحى إلى" جائز على قراءة من قرأ : "إنما يوحى إلى" بكسر الهمزة مستأنفا، وليس بوقف لمن فتحها، وموضعها رفع؛ لأنه قد قام مقام الفاعل فى "يوحى" ، والموحى إليه صلى الله عليه وسلم مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية. وقول أبى حيان: يلزم الزمخشرى انحصار الوحى فى الوحدانية. مردود بأنه حصر مجازى باعتبار المقام".(
)
ملاحظة هامة:ـ

يبدو أن الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ وقع فى سهو، فهذا الكلام كان ينبغى أن يكون موضعه عند قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
) حيث إن كلام الزمخشرى، ورد أبى حيان عليه متعلق بهذه الآية الكريمة0 

ومن ثم ، فقد تتبع موقف معربى القرآن الكريم من الآيتين الكريمتين كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ـ بيان موقف النحاة:ـ

إن وأخواتها قد عدها سيبويه خمسة أحرف فقال :" هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده... وهى إن، ولكن ، وليت، ولعل ، وكأن"(
) وتبعه المبرد قائلا :" و"إن" "وأن" مجازهما واحد؛ فلذلك عددناهما حرفا واحدا"(
) وتبعه أيضا ابن السراج(
)وغيره(
)، ومن النحاة من عدها ستة منهم عبدالقاهر الجرحانى(
)، وابن يعيش(
)، والرضى(
)، وغيرهم. (
)
" "فإن" لتوكيد الحكم، ونفى الشك فيه، أو الإنكار له، و"أن" مثلها إلا فى كونها، وما بعدها فى تأويل المصدر، و"ليت" للتمنى، وهو طلب ما لا طمع فى وقوعه كقولك: ليت زيدا حى، وليت الشباب يعود، و"لكن" للاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، كقولك: ما زيد شجاعا ولكنه كريم، و"لعل" للترجى والطمع كقولك: لعل الله يغفر لى، أو الإشفاق كقولك: لعل الأسد يلقانى، و "كأن" للتشبيه نحو: كأن زيدا أسد." (
)
ومذهب البصريين أن هذه الأحرف "تنصب الأسماء، وترفع الأخبار، فتشبه من الفعل ما قدم مفعوله؛ نحو : ضرب زيدا عمرو".(
) " وذهب الكوفيون إلى أن "إن" وأخواتها لا ترفع الخبر".(
) وقد رجح المذهب البصرى كثير من النحاة منهم: الإمام عبدالقاهر الجرجانى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وغيرهم. (
)
" و(ما) تدخل على هذه الحروف الخمسة فتكفها عن العمل وتهيئها لأن يقع بعدها المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل. تقول : إن زيدا منطلق، وكأن عمرا خارج، ولعل زيدا فى الدار، وبلغنى أن زيدا منطلق، فإذا ضمت إليها (ما) منعتها عن العمل وقلت : إنما زيد منطلق، وإنما خرج زيد، ، ولعلما زيد ينطلق، ولعلما خرج زيد، وتقول : ليتما زيد خارج، وليتما خرج زيد(()، وكأنما زيد خارج، وكأنما خرج زيد، ولكنما زيد خارج، ولكنما خرج زيد، وقد يقال: إنما زيدا خارج فيجعل ما لغوا، وقد جاء ذلك فى ليت نحو: ليتما زيدا خارج"(
)، و" مذهب الجمهور أن (ما) الكافة حرف"(
). 
هذا. وذهب الزجاج إلى أن (إنما) تفيد معنى الحصر(
)، وتبعه فى ذلك أبو على الفارسى فى الشيرزيات(
)، وابن الشجرى فقال:" واعلم أن (إنما) لها معنى تنفرد به، وذلك أنها تفيد معنى الإيجاب بعد النفى، كقولك: إنما خرج أخوك؛ تريد: ما خرج إلا أخوك؛ فلذلك جاز أن تقول : إنما خاصم القوم أنا"(
)، وتبعهم ابن يعيش(
)، وابن هشام(
)وغيرهما. (
)
" واحتج من ذهب إلى أنها تفيد الحصر بوجهين: أحدهما لفظى، وهو أن العرب أجرت عليها حكم النفى و(إلا) ، ففصلت الضمير بعدها. 

والثانى : معنوى وهو أنه لما كانت كلمة (إن) لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها (ما) الزائدة المؤكدة، ناسب أن تضمن معنى الحصر؛ لأن الحصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد".(
)
" واستدل الإمام فخر الدين على أنها للحصر ، بأن "إن" للإثبات، و(ما) للنفى، فـ "إن" لإثبات المذكور، و(ما) لنفى ما عداه." (
)
ورد ذلك المرادى فقال :" ورد بأنه قول من لا وقوف له على علم النحو، وهو ظاهر الفساد؛ لوجوه : منها: أن فيه إخراج (ما) النافية عما تستحقه، من وقوعها صدرا، ومنها: أن فيه الجمع بين حرف نفى، وحرف إثبات بلا فاصل، ومنها: أنه لو كانت نافية لجاز أن تعمل".(
)
وتبعه أبو حيان فقال:" و (ما) فى (إنما) وأخواتها لم تغير شيئا من مدلولها الذى كان قبل لحوق (ما)، خلافا لمن ادعى أنها أفادت الحصر فيما دخلت عليه (إنما) وجعل (إن) للإثبات، و(ما) للنفى، قول من لم يقرأ النحو، ولا طالع قول أئمته".(
)
هذا. وقد نسب القرافى(
)إلى أبى على الفارسى أن (ما) فى (إنما) للنفى، فقال :" وأما مفهوم الحصر فقد نقل أبو على فى المسائل الشيرازيات أن (ما) فى (إنما) للنفى، وأن النفى فى المسكوت بها، فعلى هذا يكون منطوقا لا مفهوما، وهو الذى يقوى فى نفسى "(
)، وتبعه فى هذه النسبة الإمام السيوطى. (
). 
وهذا الذى نسب إلى أبى على الفارسى لا يظهر من كلامه، ولكن الذى يظهر من كلامه أن (إنما) تفيد معنى الحصر(
)، وقد صرح أبو على الفارسى بذلك فى: "كتاب الشعر" فقال :" فلأن الكلام محمول على المعنى"(
) وقد تنبه الإمام عبدالقاهر ـ بعد نقله لنص الفارسى ـ إلى أن (ما) ليست نافية، بل الحصر يفهم من خلال المعنى فقال ـ فى نحو : إنما جاءنى زيد ـ " وذلك وإن أوجب انتفاء المجئ عن غيره، فليس يوجبه من أجل أن كان ذلك إعمال نفى فى شئ، وإنما أوجبه من حيث كان المجئ الذى أخبرت به مجيئا مخصوصا، إذا كان لزيد لم يكن لغيره".(
)
وقد دافع ابن هشام عن أبى على الفارسى فقال :" وبعضهم ينسب القول بأنها نافية للفارسى فى كتاب الشيرازيات. ولم يقل ذلك الفارسى لا فى الشيرازيات، ولا فى غيرها، ولا قاله نحوى غيره، وإنما قال الفارسى فى الشيرزيات: إن العرب عاملوا (إنما) معاملة النفى، و(إلا) فى فصل الضمير." (
)
هذا. ومذهب سيبويه أن "أن" المفتوحة فرع المكسورة، وتبعه المبرد، وابن السراج؛ ولذلك قال هؤلاء فى "إن" وأخواتها: الأحرف الخمسة. ولم يعدوا "أن" المفتوحة؛ لأنها فرع، (
)وتبعهم أبو البقاء العكبرى(
)، وابن مالك(
)، وصحح المرادى هذا المذهب، مستدلا على صحته بأوجه:

"الأول: أن الكلام مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد، بخلاف المفتوحة. والأصل أن يكون المنطوق به جملة من كل وجه، أو مفردا من كل وجه. 

الثانى: أن المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة، بخلاف المفتوحة. 

الثالث:أن المفتوحة تصير مكسورة، بحذف ما تتعلق به ، كقولك فى "عرفت أنك بر": إنك بر. ولا تصير المكسورة مفتوحة، إلا بزيادة، و المرجوع إليه بحذف أصل. 

الرابع: أن المكسورة تفيد معنى واحدا، وهو التوكيد، والمفتوحة تفيده، وتعلق ما بعدها بما قبلها، فكانت فرعا. 

الخامس: أن المكسورة أشبه بالفعل؛ لأنها عاملة غير معمولة، كما هو أصل الفعل. 

السادس: أن المكسورة كلمة مستقلة، والمفتوحة كبعض اسم." (
)
وصحح هذا المذهب أيضا ابن هشام(
)، والإمام السيوطى. (
)
"وقيل : إن المفتوحة أصل للمكسورة. وقيل : هما أصلان".(
)
ويبدو أن المذهب الأول أقرب إلى الصواب وهو أن "أن" المفتوحة فرع عن "إن" المكسورة؛ وذلك لقوة أدلته، ومن ثم قال ابن هشام:" والأصح أنها فرع عن "إن" المكسورة، ومن هنا صح للزمخشرى، أن يدعى أن (أنما) بالفتح تفيد الحصر كإنما"(
)، وقد تبع الزمخشرى البيضاوى(
)، والصبان فقال :" واعلم أن (إنما) و (أنما) يقيدان الحصر وقد اجتمعتا فى قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾(
)".(
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم:

أ ـ موقف معربى القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿(((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (...............الآية﴾(
)
لم يتحدث كثير من المعربين عن (إنما) و(أنما) فى هذه الآية الكريمة، بل ذهب الإمام فخر الدين الرازى إلى أن كلمة (إنما) تفيد الحصر(
)، وتبعه الشوكانى(
)، وذهب أبو البقاء العكبرى إلى أن (أن) ـ فى قوله تعالى ﴿(((((((( ((((((((((( ﴾(
) ـ مصدرية (
)، وتبعه السمين الحلبى وقال :" وهذا المصدر قائم مقام الفاعل كأنه قيل: إنما يوحى إلى التوحيد ".(
)
ب ـ موقف معربى القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿(((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ﴾(
)
لقد تباين موقف المعربين حول هذه الآية الكريمة، فذهب الزمخشرى إلى أن (أنما) و(إنما) تفيدان الحصر، فقال:" "إنما" لقصر الحكم على شئ، أو لقصر الشئ على حكم، كقولك :" إنما زيد قائم، وإنما يقوم زيد، وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية ؛ لأن "إنما يوحى إلى" مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد، و"أنما إلهكم إله واحد" بمنزلة إنما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصور على استئثار الله بالوحدانية".(
) ونقل ذلك عنه الرازى(
)، ووافق البيضاوى الزمخشرى فى ذلك فقال:" فالأولى لقصر الحكم على الشئ، والثانية العكس".(
)، ورد أبو حيان كلام الزمخشرى، فقال :" وأما ما ذكره فى "إنما" أنها لقصر ما ذكر فهو مبنى على أن (ما) للحصر، وقد قررنا أنها لا تكون للحصر وإن (ما) مع "إن" كهى مع "كأن" ، ومع "لعل"، فكما أنها لا تفيد الحصر فى التشبيه، ولا الحصر فى الترجى، فكذلك لا تفيده مع "إن" ، وأما جعله "أنما" المفتوحة الهمزة مثل مكسورتها ، يدل على القصر، فلا نعلم الخلاف إلا فى "إنما" بالكسر، وأما بالفتح فحرف مصدرى، ينسبك منه مع ما بعدها مصدر، فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة، ولو كانت "إنما" دالة على الحصر، لزم أن يقال : أنه لم يوح إليه شئ إلا التوحيد. وذلك لا يصح الحصر فيه؛ إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد"(
)
 ودافع الرازى عن الزمخشرى فقال :" فإن قيل: لو دلت "إنما" على الحصر، لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) شئ إلا التوحيد، ومعلوم أن ذلك فاسد. قلنا : المقصود منه المبالغة".(
) وتبعه السمين فقال :" قلت : الحصر بحسب كل مقام على ما يناسبه، فقد يكون هذا المقام يقتضى الحصر فى إيحاء الوحدانيه؛ لشئ جرى من إنكار الكفار وحدانيته تعالى، وأن الله تعالى لم يوح إليه شئ".(
) . وتبعهما ابن هشام فدافع قائلا:" والأصح أنها ـ {يقصد "أن"} ـ فرع عن "إن" المكسورة، ومن هنا صح للزمخشرى أن يدعى أن "أنما" بالفتح تقيد الحصر كـ "إنما" "
ورد قول أبى حيان فقال :" وقوله : إن دعوى الحصر هنا باطلة؛ لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد. مردود أيضا بأنه حصر مقيد(()، إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى ما أوحى إلى فى أمر الربوبية إلا التوحيد، لا الإشراك، ويسمى قصر قلب؛ لقلب اعتقاد المخاطب." (
)
وتبعهم الألوسى فقال :" وأجيب بوجهين : الأول: أن معنى قصره عليه أنه الأصل الأصيل، وما عداه راجع إليه، أو غير منظور إليه فى جنبه، فهو قصر ادعائى. والثانى : أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفار." (
)
وقال ردا على إنكار أبى حيان إفادة "إنما" للحصر :" وأنت تعلم أن الزمخشرى، وأكثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك، والحق مع الجماعة ، ويؤيده هنا، أنها بمعنى المكسورة؛ لوقوعها بعد الوحى الذى هو فى معنى القول؛ ولأنها مقولة "قل" فى الحقيقة، ولا شك فى إفادتها التأكيد، فإذا اقتضى المقام القصر، كما فيما نحن فيه انضم إلى التأكيد، لكنه ليس بالوضع كما فى المكسورة، فقد جاء ما لا يحتمله ، كقوله تعالى: ﴿(((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ﴾(
)".(
)، ودافع الصبان فقال :" والاعتراض على إفادة "أنما" الحصر، بفواته عند التأويل بالمصدر. مدفوع بأن الحصر من اللفظ المصرح به، ولا يضر فواته بالتأويل، كفوات التأكيد ؛لأنه أمر تقديرى".(
)
هذا. وقد اضطرب أبو حيان فاعترف بإفادة الحصر لـ"إنما"، فعند قوله تعالى: ﴿((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، قال : " وجاء لفظ "إنما" مشعرا بالحصر، كأنه قال: ليس ذلك إلا تسكيرا للأبصار"(
)، وعند قوله تعالى: ﴿((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ﴾(
)، قال :" أخبر تعالى أنه إله واحد كما قال: ﴿((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ﴾(
)بأداة الحصر، وبالتأكيد".(
)
ـ وأجاز الزمخشرى " أن يكون المعنى: إن الذى يوحى إلى. فتكون "ما" موصولة"(
) قال الألوسى : " وهو خلاف الظاهر".(
)
ـ وقرئ شاذا: " إنما إلهكم"(
) بكسر الهمزة. (
)وقد أجاز الفراء كسرها ولكن لم يقل أنها قراءة(
). قال الزجاج :" والأجود "أنما" بالفتح ، وهى القراءة، ولو قرئت "إنما" لجاز؛ لأن معنى "يوحى إلى" يقال لى(()، ولكن القراءة الفتح لا غير".(
)
وقال أبو البقاء  :" والتقدير: يوحى إلى فيقال، أو يحمل "يوحى" على يقال." (
)
وبعد. فيبدو من خلال هذه المعايشة، أن القول بأن "إنما" تفيد الحصر هو الرأى الأقرب إلى الصواب، وذلك لقوة أدلته ، وأما من قال : أنها لا تفيد الحصر، فهو قول لم يقم عليه دليل، فليس عليه تعويل، كما يبدو أن "أنما" المفتوحة تفيد الحصر، ولكن ليس بالوضع كما فى المكسورة، وذلك لعدم اضطراد ذلك فى كل الأساليب، ولكن يفهم ذلك من خلال السياق، وكما هو معروف أن "الفروع أبدا تنحط عن  درجات الأصول".(
)
وقد ظهر أن الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ محق فى رده اعتراض أبى حيان على الزمخشرى، وقد دافع عن الزمخشرى أكثر من عالم ، وأنصفوه من أبى حيان . 

هذا. مع ملاحظة عدم رد قراءة كسر الهمزة إذا صح سندها0
 والله أعلم بالصواب 

المسألة الثانية
فتح همزة "إن" بعد حقا ، وما بمعناه
قال تعالى: ﴿(((( (((( (((((((((( (((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى :" "مالم يعلم"(*) تام ، ولا يوقف على "كلا" إذ لم يتقدم عليها هنا ما يزجر عنه؛ لأنها بمعنى حقا، فيبتدأ بها، ومن جعلها قسما لا يوقف عليها؛ لأن ما بعدها جواب لها. قاله ابن الأنبارى(**). ورد عليه بأن "أن" لا تكسر بعد حقا، ولا بعد ما هو بمعناها." (
)
ـ بيان موقف النحاة:

" "إن" و "أن" يتفقان عملا وتركيبا ومعنى، ويختلفان صيغة وموضعا، أما اتفاقهما فى العمل : فإنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر، وأما اتفاقهما فى التركيب: فلأن كل واحدة منهما من همزة ونونين، وأما اتفاقهما فى المعنى : فلأنهما يؤكدان الجملة. وأما اختلافهما فى الصيغة: فلأن أول إحدهما مكسور، وأول الأخرى مفتوح، وأما اختلافهما فى الموضع: فلأن إن المكسورة، وما بعدها فى موضع الجملة، و"أن" المفتوحة، وما بعدها فى موضع المفرد." (
)
وقد حاول بعض النحاة وضع قانون للتمييز بين مواضع "إن" المكسورة، و"أن" المفتوحة فقالوا "كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فـ"إن" فيه مكسورة، وكل موضع ينفرد بأحدهما فـ"إن" فيه مفتوحة. فمثال الأول : "إن زيدا قائم" فـ"أن" وقعت هنا صدرا وصدر الكلام يقع فيه الاسم تارة والفعل تارة أخرى. ومثال الثانى: "بلغنى أن زيدا قائم" فهذا موضع ينفرد بالاسم، ومثال وقوعها فى موضع ينفرد بالفعل: "لو أن زيدا قائم قام عمرو"(
)، وإلى هذا ذهب أبو على الفارسى(
)، وتبعه الإمام عبدالقاهر الجرجانى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وغيرهما(
).

وانتقض ذلك ابن الحاجب فقال :"وأما بيان انتقاص ما ذكره أبو على ففى نحو قولك: من يكرمنى فإنى أكرمه، فهذا موضع يصح فيه وقوع الاسم والفعل جميعا، ولم يتعين الكسر، بل جائز الفتح والكسر." (
) ، وتبعه ابن عصفور، فقال :" وهذا القانون غير صحيح؛ لأن "إذا" التى للمفاجأة لا يليها إلا الاسم ، و"إن" إذا وقعت بعدها تكون مكسورة "(
)
هذا. ولهمزة إن ثلاثة أحوال، " فتارة يجب كسرها، وتارة يجب فتحها، وتارة يجوز الوجهان، فيجب كسرها فى كل موضع، يمتنع فيه تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر".(
) وذلك فى عدة مواضع منها :ـ 

الأول:" ابتداء الكلام حقيقة، نحو: ﴿(((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، أو حكما ، نحو: ﴿(((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ﴾(
)".(
)0 
الثانى: "أن تقع تالية لموصول ـ غير أل ـ نحو: ﴿ ما (((( (((((((((((( (((((((((( ﴾(
)، بخلاف الواقعة فى حشو الصلة، نحو: "جاء الذى عندى أنه فاضل" ، وقولهم:" لا أفعله ما أن حراء مكانه"(() إذ التقدير ما ثبت ذلك ، فليست فى التقدير تالية للموصول." (
)
الثالث: أن تقع "محكية بالقول، نحو: ﴿((((( (((((( (((((( (((( ﴾(
)؛ لأن المحكى بالقول لا يكون إلا جملة، أو ما يؤدى معناها، فإن وقعت بعد القول غير محكية فتحت، نحو: أخصك بالقول أنك فاضل، ونحو: أتقول أن زيدا عاقل، فإنها فى الأول للتعليل، أى: لأنك فاضل، وفى الثانى القول بمعنى الظن"(
).

الرابع: "أن تقع موقع الحال، مصاحبة لواو الحال، نحو: ﴿(((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ﴾(
)، أو غير مصاحبة، نحو: ﴿(((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ﴾(
)"(
)، و "لابد من كون "إن" فى ابتداء الحال؛ ليخرج نحو: خرج زيد وعندى أنه فاضل"(
)
الخامس:" الواقعة موقع خبر اسم عين، نحو: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((﴾(
)"(
)
ـ " ويجب فتح همزة "أن" فى كل موضع يلزم فيه تأويلها، مع اسمها وخبرها، بمصدر "(
) وذلك فى عدة مواضع منها:ـ 

الأول:" أن تقع فى موضع فاعل، نحو: ﴿(((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((﴾(
). 
الثانى: أن تقع فى موضع نائبه، نحو: ﴿(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ﴾(
)
الثالث: أن تقع فى موضع مبتدأ، نحو: فى ظنى أنك فاضل. ويجب تقديم خبرها، مالم تكن بعد"أما"، فيجوز التقديم والتأخير، نحو: أما أنك فاضل ففى ظنى".(
)
الرابع: أن " تقع مفعولة غير محكية بالقول، نحو: ﴿(((( (((((((((( (((((((( (((((((((((﴾(
) أى : إشراككم".(
)
الخامس: " أن تقع فى موضع مجرور، بحرف،نحو: ﴿((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ﴾(
) أو تقع فى موضع مجرور بإضافة، نحو: ﴿((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)، "إن كان المضاف إليها مما لا يضاف إلا إلى المفرد".(
)
ـ " ويجوز الفتح والكسر فى كل موضع، يجوز فيه تأويلها بمصدر، وعدم تأويلها به"(
) وذلك فى عدة مواضع منها: الأول:ـ "بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا إن الأسد رابض، فالكسر على عدم التأويل بالمصدر، والفتح على تأويله، أى: فإذا ربوض الأسد"(
)0
الثانى:" بعد فاء الجواب، نحو: من يأتنى فإنه مكرم، من كسر جعل ما بعد الفاء جملة غير مؤولة بمصدر، كما لو قال: من يأتنى فهو مكرم. ومن فتح جعل ما بعد الفاء فى تأويل مصدر".(
)
الثالث:" أن تقع بعد "أما" ، نحو: " أما إنك فاضل" ، فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة "ألا" ، والفتح على أنها بمعنى أحقا." (
)
وذهب ابن مالك إلى جواز الفتح إذا كانت "أما" للاستفتاح أيضا، فقال: " وتكون "أما" مع الفتح للاستفتاح أيضا، وأن تكون هى وما بعدها مبتدأ وخبر محذوف، كأنه قال: أما معلوم أنك ذاهب." (
) قال أبو حيان : "وهذا شئ خالف فيه النحاة".(
)
ـ همزة "إن" بعد حقا :ـ

ذهب سيبويه إلى أن "أن" تفتح همزتها بعد "أحقا" فى الاستفهام، و"حقا" فى الإخبار وذلك نحو: أحقا أنك ذاهب؟، وحقا أنك ذاهب، ثم قال :" وسألت الخليل فقلت: ما منعهم أن يقولوا: أحقا إنك ذاهب؟ على القلب، كأنك قلت: إنك ذاهب حقا، فقال: ليس هذا من مواضع "إن" ؛ لأن "إن" لا يبتدأ بها فى كل موضع." (
)، وذهب سيبويه ـ أيضا ـ إلى فتح همزة "إن" بعد "أما"(()إذا كانت بمعنى حقا، نحو: أما أنه منطلق. وهو مذهب الخليل بن أحمد. (
) وقد تبعه النحاة فى ذلك كالمبرد(
)، وابن عصفور(
)، وابن مالك(
)، والرضى(
)، وابن هشام(
)، وغيرهم(
).
هذا . وذهب سيبويه إلى أن "أن" مع معموليها فى موضع اسم مبتدأ ، و"حقا" مصدر واقع ظرفا مخبرا به. (
) وتبعه ابن عصفور فقال:" لأن "أن" إذ ذاك مع معموليها فى موضع اسم مبتدأ ، والخبر فى قولك:"أحقا" ، وفى قوله: " أما" ، الذى هو بمعنى حقا، ويكون انتصابهماعلى الظرفية، كأنه قال: أفى حق أنك منطلق".(
)
وصححه ابن هشام فى "مغنى اللبيب ".(
)
وأجاز ابن مالك وجها آخر، فقال:" قلت : ويحتمل عندى أن يكونوا نصبوا "حقا" نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله، و"أن" فى موضع رفع بالفاعلية".(
)
وأجاز الرضى الوجهين فقال :" تقول : "أحقا أنك قائم"، فـ "أن" فاعل ، أى: أحق ذلك حقا، أو تقول: "حقا" فى معنى الظرف، أى : أفى حق، فيكون "أن" إما فاعلا أو مبتدأ ." (
)
حال همزة "إن" بعد "كلا":ـ
" "كلا": حرف على أربعة أحرف كـ "أما" و "حتى" ، وينبغى أن تكون ألفه أصلا"(
)، قال الرضى: " وإذا كانت بمعنى "حقا"، جاز أن يقال أنها اسم، بنيت؛ لكون لفظها كلفظ الحرفية، ومناسبة معناها لمعناها؛ لأنك تردع المخاطب عما يقوله تحقيقا لضده، لكن النحاة حكموا بحرفيتها إذا كانت بمعنى "حقا" أيضا، لما فهموا من أن المقصود تحقيق الجملة ، كالمقصود بـ "إن"، فلم يخرجها ذلك عن الحرفية".(
)
" ومذهب الجمهور أنها بسيطة".(
)
" وعدة ما جاء فى القرآن من لفظ "كلا" ثلاثة وثلاثون موضعا، وليس فى النصف الأول منها شئ"(
). 

وقد اختلف النحاة فى بيان معناها: فذهب الخليل ، وسيبويه(
)، وعامة البصريين إلى أنها حرف ردع، وزجر، وذهب الكسائى ، ومتابعوه إلى أنها تكون بمعنى "حقا"، وذهب النصر بن شميل(
)إلى أنها بمعنى نعم، وذهب أبو حاتم(
)، ومن وافقه على أنها تكون ردا لكلام الأول ، وتكون للاستفتاح بمعنى "ألا" ".(
)
هذا. وذهب الرمانى(
)، إلى كسر همزة "إن" بعد "كلا" إذا كنت بمعنى "حقا" ، وذلك بخلاف "حقا" ؛ "لأن "كلا" حرف ، و"حقا" مصدر، وما بعد "كلا" مستأنف مبتدأ ، وأصلها الردع، والزجر ." (
)
وذهب ابن هشام إلى أن "كلا" إذا كانت بمعنى "حقا" ، لزم فتح الهمزة بعدها، فقال:" لأن "أن" تكسر بعد "ألا" الاستفتاحية، ولا تكسر بعد "حقا" ، ولا بعد ما كان بمعناها"(
)، ونقله عنه الإمام السيوطى فى الهمع(
)، وتكسر همزة "إن" بعد "كلا" بناء على رأى الجمهور: إنها حرف ردع وزجر لا غير، حتى أجازوا أبدا الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، وتكون "إن" فى ابتداء جملتها حقيقة، وتكسر همزتها أيضا بعد "كلا" إذا كانت بمعنى "ألا" الاستفتاحية، وتكون "إن" فى ابتداء جملتها حكما." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم حول "كلا" فى هذه الآية الكريمة:ـ
لقد تباين موقف معربى القرآن الكريم حول "كلا" فى هذه الآية الكريمة:ـ 

ـ فذهب بعضهم إلى أنها: ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه. وإليه ذهب الزمخشرى ،فقال: " "كلا" ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه، وإن لم يذكر؛ لدلالة الكلام عليه".(
) وتبعه أبو حيان، ونقل عنه(
)، وكذلك الألوسى. (
)وهو أحد وجوه ذكرها الفخر الرازى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "كلا" هنا بمعنى "حقا"، وقد أجازه ابن عطية، فقال: " ويتجه أن تكون بمعنى :حقا، فهى تثبيت لما بعدها من القول".(
) وهو أحد وجوه ذكرها الفخر الرازى. (
) وإليه ذهب القرطبى، فقال:" و "كلا" بمعنى "حقا" ، إذ ليس قبله شئ".(
) وذكره الألوسى فى تفسيره، فقال :" وقيل "كلا" بمعنى حقا؛ لعدم ما يتوجه إليه الردع، والزجر ظاهرا، فقوله سبحانه: ﴿(((( (((((((((( ...... الآية﴾(
) بيان لما أريد إحقاقه".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أن "كلا" :" هى رد على أقوال أبى جهل، وأفعاله". كابن عطية. (
)
وبعد. فقد ظهر من خلال هذه الدراسة أن من ذهب ـ كالرمانى ـ إلى كسر همزة "إن" بعد "كلا" إذا كانت بمعنى حقا، فإنه نظر إلى اللفظ، وذلك ؛ " لأن "كلا" حرف ، و"حقا" مصدر، وما بعد "كلا" مستأنف مبتدأ، وأصلها الردع، والزجر"(
)، وقد أجاز بعض معربى القرآن الكريم ، كون "كلا" بمعنى "حقا" ولم يمنعهم من ذلك كسر همزة "إن" بعدها؛ وأما من ذهب ـ كابن هشام ـ إلى لزوم الفتح، فإنه نظر إلى المعنى؛ لأن همزة إن لا تكسر بعد "حقا" وما بمعناه. ويبدو أن الأقرب إلى الصواب جواز الأمرين فالكسر نظرا إلى اللفظ ، والفتح نظرا للمعنى . 

والله أعلم بالصواب

المسألة الثالثة
توابع اسم "إن" وأخواتها بين الحمل على اللفظ والحمل على الموضع

قال تعالى: ﴿(((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى:" "شهيد"(*) كاف، ومثله: "بالحق" إن رفع "علام الغيوب" على الاستئناف، أى : هو علام، أو نصب على المدح، وليس بوقف إن رفع نعتا على موضع اسم "إن" ، وقد رد الناس هذا المذهب، أعنى جواز الرفع عطفا على محل اسم "إن" مطلقا، أعنى قبل الخبر وبعده، وفى المسألة أربعة مذاهب : مذهب المحققين : المنع مطلقا، ومذهب التفصيل: قيل الخبر يمتنع وبعده يجوز، ومذهب الفراء: إن خفى إعراب الاسم ، جاز لزوال الكراهة اللفظية، وسمع : إنك وزيد ذاهبان." (
)
ملاحظة:

يبدو أن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ قد خلط بين النعت والعطف، وقد جاءت الدراسة مشتملة على النعت والعطف. 

ـ بيان موقف النحاة:ـ

وقد اشمتل موقف النحاة على عدة نقاط:ـ أولا :العطف : أ ـ العطف على موضع اسم "إن" قبل الخبر :ـ اختلف نحاة الكوفة والبصرة فى جواز العطف على موضع اسم "إن" قبل تمام الخبر، " فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف، واختلفوا بعد ذلك، فذهب الكسائى إلى أنه يجوز ذلك على كل حال، سواء كان يظهر فيه عمل "إن" أو لم يظهر نحو: إن زيدا وعمرو قائمان، وإنك وبكر منطلقان"، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل "إن". وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال".(
) وقد أيد المذهب  البصرى كثير من النحاة، منهم أبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وابن الحاجب(
)، وغيرهم(
).
هذا. وقد نسب ابن الحاجب إلى الكسائى أنه يجيز العطف بالرفع قبل مضى الخبر، بشرط أن يكون الاسم الأول غير معرب، نحو: إنك وزيد ذاهبان(
). وهذا لم يقل به الكسائى بل الذى قاله الفراء. (
)
ب ـ العطف على موضع اسم "إن" بعد الخبر:ـ
فإن عطف على اسم "إن" بعد الخبر، فإنه يجوز فى المعطوف النصب والرفع، أما النصب فعطفا على اللفظ، وذلك نحو :إن زيدا منطلق وعمرا(
)، وأما الرفع فقد اختلف النحاة فى تخريجه: فذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على الابتداء وخبره محذوف ، وقد نسب ذلك إلى سيبويه أبو حيان(
)، وتبعه الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد(
)، وقد تبع أبو الحسن الأشمونى سيبويه فى ذلك. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع حملا على موضع "إن"، كالمبرد فى "المقتضب".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع حملا على موضع"إن"، وما عملت فيه، كالفارسى(
)، وغيره. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع حملا على موضع اسم "إن"، كالرضى(
)، وغيره. (
)
وذهب الشيخ عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن هذا هو الظاهر من كلام سيبويه. (
)
وحقيقة عبارة سيبويه تحتمل ما ذهب إليه أبو حيان، وما ذهب إليه الشيخ عضيمة ـ رحم الله جميعهم ـ. (
)
ـ وذهب بعض النحاة إلى أنه معطوف على الضمير المستتر فى خبر "إن" متى كان مما يتحمل الضمير، وكان بينهما فاصل. نحو:إن زيدا آكل طعامك وعمرو. (
)
هذا. وذهب كثير من النحاة إلى أن "لكن" مثل "إن" فى هذا الباب منهم سيبويه(
)، والمبرد(
)، وأبو على الفارسى(
)، وابن مالك(
)، وغيرهم. (
)
قال الإمام عبدالقاهر الجرجانى: " اعلم أن "لكن" يفيد الاستدراك، والاستدراك لا ينافى معنى الابتداء؛ كما لا ينافيه التوكيد، فيجوز فيه العمل على الموضع".(
)
وقال الرضى :" وإنما كانت "لكن" مثل "إن" ؛ لأن معنى الابتداء بعدها لم يزل؛ لأن الاستدراك فى الحقيقة معنى راجع إلى ما قبله، لا إلى ما بعده ".(
)
وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يجوز العطف فيها على معنى الابتداء، قال أبو البقاء العكبرى " وأما "لكن" فلا يجوز العطف فيها على معنى الابتداء عند أكثر المحققين".(
)
وذهب ابن مالك إلى أن "أن" مثل "إن" و "لكن" فى رفع المعطوف على معنى الابتداء إذا تقدمها علم، أو معناه، كقوله تعالى: ﴿((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ( ﴾(
)، وزعم ابن مالك أن ذلك هو مذهب سيبويه(
).

وتبع ابن الناظم والده(
)، وابن هشام(
).وذهب الرضى إلى أن ذلك فيه نظر، وقال: " وذلك لأن بعد تسليم أن المفتوحة مع ما فى خبرها بتقدير اسمين، نقول: إن ذينك الاسمين بتقدير المفرد... وقوله تعالى ﴿(((((((((((((﴾ عطف على الضمير فى ﴿((((((((﴾ أو نقول: ﴿(((((((((((((﴾ : مبتدأ خبره محذوف، أى : ورسوله كذلك، والواو اعتراضية، لا عاطفة"(
)
أما العطف على باقى أخوات "إن" " فإنه لا يجوز إلا النصب على اللفظ، ولا يجوز الرفع على الموضع، ولا على الابتداء، والخبر محذوف ، أما امتناع الرفع على الموضع؛ فلأن ما بقى من الحروف قد غير المعنى أو الحكم، وأما امتناع الرفع على الابتداء والخبر محذوف؛ فلأنك إذا قلت: كأن زيدا قائم وعمرو، وقدرت "عمرا" مبتدأ ، وخبره محذوف تقديره وعمرو قائم، وكانت الجملة من قولك : وعمرو قائم معطوفة على قولك: كأن زيدا قائم فلا تكون داخلة مع الكلام الأول فى التشبيه، فتكون قد حذفت الخبر، وجعلت الدليل عليه ما ليس فى معناه، وكذلك: ليت زيدا قائم وعمرو، ولعل زيدا قائم وعمرو. (() فإن رفعت على أن يكون الاسم معطوفا على الضمير الذى يتحمله الخبر ـ إن كان الخبر مما يتحمل الضمير ـ جاز ذلك بشرط التأكيد، أو الطول القائم مقامه".(
)
قال الرضى : " وأجاز الفراء رفع المعطوف على اسم "كأن" و "ليت" و "لعل" أيضا؛ لكونه فى الأصل مبتدأ. ومنعه غيره؛ لخروجه عن معنى الابتداء، بما أوردت فيه الحروف من المعانى . وهو الحق." (
)
ثانيا: بقية التوابع:ـ

" فإن اتبع اسم "إن" وأخواتها بتابع من التوابع غير عطف النسق، فالإتباع عند المحققين من أهل البصرة على اللفظ ـ قدم الخبر على التابع أو تأخر ـ نحو: إن زيدا القائم منطلق، وإن زيدا منطلق القائم، ولا يجوز غيره، إلا أن يسمع من ذلك شئ، فيحفظ ، ولا يقاس عليه ".(
) ، " وأما أهل الكوفة وبعض البصريين، فإن الإتباع عندهم فيما عدا "إن" و "لكن" على اللفظ ليس إلا؛ لأنها حروف غيرت معنى الابتداء والخبر، وحكمه، وأما "إن" و"لكن" فلا يخلو أن يتبع اسمها قبل الخبر، أو بعده، فإن اتبعته بعد الخبر، جاز عندهم النصب على اللفظ، والرفع على المعنى، وإن أتبعته قبل الخبر، فعلى مذهب الكسائى، يجوز النصب على اللفظ، والرفع على الموضع قياسا على ما سمع من قولهم : (إنهم أجمعون ذاهبون) بالرفع على موضع "إن" قبل دخولها. وعلى مذهب الفراء إن كان الاسم مبنيا جاز النصب على اللفظ، والرفع على الموضع نحو: (إن هذا نفسه ذاهب) وإن كان معربا فالنصب على اللفظ ليس إلا، فقاس على قولهم: (إنهم أجمعون)، ما هو مثله فى البناء".(
)
قال ابن مالك: " وأجاز الجرمى والزجاج والفراء رفع نعت الاسم بعد الخبر، وبمثل ذلك حكموا للتوكيد، وعطف البيان ، وأجازوا أن يكون من ذلك: ﴿(((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
)"(
)
قال الرضى :" ولم يذكر غيرهم ـ يقصد الجرمى والزجاج والفراء ـ ذلك ، لا منعا ، ولا إجازة ، والأصل الجواز، إذ لا فارق. ولم يذكروا البدل، والقياس كونه كسائر التوابع فى جواز الرفع، نحو: (إن الزيدين استحسنتهما شمائلهما) بالرفع، كما جاز ذلك فى اسم "لا" التبرئة المشبهة بـ "إن" "(
)
ورد ابن الحاجب ما ذهب إليه الزجاج من إجراء الصفة مجرى العطف، فقال: "وقد أجرى الزجاج الصفة مجرى العطف، وحمل عليه قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ﴾(
) وهذا الذى صار إليه الزجاج ليس بشئ؛ فإنه يمكن حمل الآية على غير ما ذكره، وهو أن يكون "علام الغيوب" خبرا بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو بدلا من الضمير فى "يقذف" ، أو فاعلا لـ "يقذف" على أن لا ضمير فيه، وإذا احتمل غير ما ذكره احتمالا ظاهرا، فحمله على وجه لم يثبت إلا بتقدير ليس بمستقيم؛ لأن الأصول لا تثبت إلا بثبت،فثبت أن قول الزجاج ليس بشئ." (
)
واختار ابن عصفور منع الإتباع على الموضع ،إن اتبع اسم "إن" بتابع من التوابع غير عطف النسق، سواء قبل الخبر أو بعده، فقال:" والصحيح: أنه لا يجوز الحمل على الموضع بعد الخبر ولا قبله؛ لما ذكرنا من أنه لا يقاس الحمل على الموضع إلا حيث يكون له مجوز".(
)
وقال الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد ـ رحمه الله تعالى ـ معلقا على إجازة بعض النحاة الإتباع على المحل فى النعت وعطف البيان والتوكيد قياسا على ما سمع من العرب فى عطف النسق، وليس بين أنواع التوابع فرق، فحمل ما لم يسمع على ما سمع جائز، قال: "وقد يقال إن بين بعض التوابع وبعضها الآخر فرقا، ومتى كان بينهما فرق لم يتم القياس، إذ لا قياس مع الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وخذ لذلك مثلا النعت، فإن الغرض منه بيان المنعوت ليصح الإخبار عنه، وذلك يقتضى وقوعه قبل الإتيان بالخبر لئلا يقع الحكم على مجهول." (
)
ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم:ـ

لقد تباين موقف معربى القرآن الكريم فى توجيه الرفع فى قوله تعالى: ﴿((((((( ((((((((((( ﴾:ـ 

ـ فذهب بعضهم إلى أنه نعت لـ"ربى"، وقد حمل على الموضع، وإليه ذهب الفراء(
)، وهو أحد وجهين ذكرهما الزجاج(
)، وأحد أوجه ذكرها الزمخشرى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، والألوسى. (
)
قال أبو حيان:" أما الحمل على محل إن واسمها، فهو غير مذهب سيبويه، وليس بصحيح عند أصحابنا".(
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على البدل من الضمير فى "يقذف"، وهو ظاهر كلام الطبرى(
)،وهو ثانى وجهين ذكرهما الزجاج(
)، وأحد أوجه ذكرها الزمخشرى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه خبر بعد خبر، وهو أحد وجهين ذكرهما أبو جعفر النحاس(
)، وأحد أوجه ذكرها أبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، واختاره أبو حيان(
)، وتبعه تلميذه السمين الحلبى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه خبر مبتدأ محذوف، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبو جعفر النحاس(
)، وإليه ذهب ابن عطية(
)، وأحد أوجه ذكرها الزمخشرى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى. (
)
ـ وذكر أبو البركات الأنبارى من أوجه الرفع :" أن يكون بدلا من لفظ "رب" على الموضع وموضعه رفع".(
)
ـ وقرئ : " علام الغيوب" بالنصب(
)، وتباين موقف معربى القرآن الكريم فى توجيهها:ـ 

ـ فذهب بعضهم إلى أنه صفة لـ "ربى" على اللفظ، كالزجاج(
)، وأحد وجهين ذكرهما الزمخشرى(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه بدل أى: قل إن ربى علام الغيوب، يقذف بالحق.وإليه ذهب أبو جعفر النحاس(
)، وأحد وجهين ذكرهما ابن عطية(
)، وأبو البركات الأنبارى(
)، وأبو البقاء العكبرى(
)، والسمين الحلبى(
)، وإليه ذهب القرطبى. (
)
ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب على المدح، وهو أحد وجهين ذكرهما الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين. (
)
ـ وأجاز أبو البقاء العكبرى أن يكون منصوبا على إضمار أعنى. (
)
وبعد. فيبدو من خلال هذا البيان، أن الأقرب إلى الصواب أنه لا يجوز العطف على موضع اسم "إن" قبل الخبر، وذلك لقوة أدلة هذا المذهب، وأما بعد الخبر، فيجوز فى المعطوف النصب على اللفظ ،والرفع على الابتداء، أو على موضع اسم "إن"،أو على العطف على الضمير المستتر فى خبر "إن" متى كان مما يتحمل الضمير وكان بينهما فاصل، وأما بقية التوابع فالإتباع فيها على اللفظ قدم التابع على الخبر، أو تأخر عنه؛ لأن ذلك أسلم وأبعد عن التكلف، وأما ما استدل به الفراء، والزجاج وغيرهما، من نحو قوله تعالى: ﴿(((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((﴾(
)، فلها توجيهات قوية، ومتى احتملت الآية غير ما ذكروه لم يتم لهم ما أرادوه من الاستدلال . 
والله تعالى أعلم

المسألة الرابعة

تخفيف لعل

قال تعالى:﴿((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ﴾(
)
قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : "... قال الفراء: فليس "فعله" فعلا، بل هو التقاء "عل" حرف عطف داخل على "عل" التى للترجى، وحذفت اللام الأولى فصار "فعله"، أى: فلعله، ثم حذفت اللام الأولى، وخففت الثانية، واستدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع اليمانى "فعله" بتشديد اللام. 

والحامل له على هذا  خفاء صدور هذا الكلام من إبراهيم، وهذا مرغوب عنه".(
)
ـ بيان موقف النحاة:ـ

"لعل" حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، "ولعل تفيد الترجى ، كقولك : (لعل الله يغفر لى) ، أو الإشفاق ، كقولك: (لعل الأسد يلقانى)" (
)، " فتوقع المحبوب يسمى ترجيا، وتوقع المكروه يسمى إشفاقا، ولا يمكن التوقع إلا فى الممكن".(
)
" وزاد الأخفش والكسائى فى معانيها: التعليل"(
) وتبعهم ابن مالك، كقوله تعالى: ﴿((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((﴾(
) "(
)
وأثبت الكوفيون للعل أنها تفيد الاستفهام، وتبعهم ابن مالك ، وجعل منه قوله تعالى: ﴿((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ﴾(
)، وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأنصار ـ رضى الله تعالى عنهم ـ ، وقد خرج إليه مستعجلا: " لعلنا أعجلناك"(
)"(
)
" وهذان المعنيان لا يثبتهما البصريون".(
)
اللام الأولى من "لعل" : اختلف النحاة فى اللام الأولى من "لعل" ، "فذهب الكوفيون إلى أن اللام الأولى فى "لعل" أصلية ، وذهب البصريون إلى أنها زائدة"(
)
ونسب ابن منظور ـ صاحب لسان العرب ـ إلى سيبويه ، أن اللام الأولى من "لعل" غير زائدة. (
) ولكن صريح كلام سيبويه يبين أنه ذهب إلى زيادتها، فقد قال: " و "لعل" حكاية؛ لأن اللام هاهنا زائدة؛ بمنزلتها فى لأفعلن، ألا ترى أنك تقول: علك." (
)
وقد أيد أبو البركات الأنبارى المذهب الكوفى(
)، وتبعه أبو البقاء العكبرى. (
)
وأيد المذهب البصرى ابن جنى(
)، والإمام عبدالقاهر الجرجانى(
)، وابن عصفور(
)، وغيرهم. (
)
ومن الملفت للنظر أن استدلال ابن عصفور ـ على زيادة اللام ـ يحمل بين طياته إسقاط الدليل، فقال: " فباطل أن تكون أصلا؛ بدليل سقوطها فى لغة من قال: "عل" ، فثبت أنها زائدة"(
).فكون "عل" لغة، و"لعل" لغة أخرى، يدل على أن اللام الأولى من "لعل" أصلية لا زائدة، "ولا يقال هى فى إحداهما زائدة.بل كل منهما أصل فى لغة ، وهذا المذهب أسلم"(
) ، والأقوى حجة ودليلا . 
" ومذهب أكثر النحويين أن "لعل" حرف بسيط، وأن لامه الأولى أصلية".(
)
تخفيف لعل(():ـ

إن وأخواتها "يجوز تخفيف مضعفها سوى "لعل" فإنها لم يسمع فيها التخفيف، وما عدا ذلك من مضاعفها، فقد سمع فيه التخفيف ".(
)
وعدم تخفيف لعل، هو مذهب أكثر النحاة، قال ابن عصفور:" فإنها لم يسمع فيها التخفيف"(
) وقال أبو حيان:" ولا تخفف "لعل" "(
)، وقال ابن هشام:" ولم يثبت تخفيف "لعل" "(
)،وقال الأشمونى: " لا يجوز تخفيف "لعل" على اختلاف لغاتها." (
)
وأجاز أبو على الفارسى تخفيف "لعل" وإعمالها، فقال:" فأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر:
	فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة
	
	لعل أبى المغوار منك قريب(
)



و (لعل أبى المغوار منك قريب) فينبغى أن يكون على إضمار القصة والحديث، كأنه خفف "لعل" وأعملها كما يخفف"أن" ، ويعمل، فمن فتح اللام وجر الاسم فقال :" لعل أبى المغوار، فاللام لام الجر، إلا أنه فتحها مع المظهر كما يفتح مع المضمر، وزعم أبو الحسن أنه سمع فتح اللام مع المظهر. فيكون الجر فى "أبى المغوار" على هذه اللغة، ومن قال: (لعل أبى المغوار منك قريب) حذف لام "لعل" وأضمر القصة أو الحديث، وكسر اللام مع المظهر على اللغة التى هى أشيع ، والتقدير: (لعل لأبى المغوار منك جواب قريب)، أى : لعل نصره لا يبعد عليك، ولا يتأخر عنك. فإن قلت: إنه حذف اللام؛ لاجتماع اللامين، كما حذف من "إنا معكم"، ونحو ذلك، كان قولا".(
)وتبعه ابن الشجرى، ولكنه ذهب إلى تخفيفها وإلغائها، فقال ـ عندما سئل عن هذا البيت ـ: "فأجبت بأنه أراد :لعل لأبى المغوار منك مكان قريب، فخفف "لعل" وألغاها كما يلغون (إن وأن ولكن) إذا خففوهن، وكذلك "كأن"، ولما حذف اللام المتطرفة بقى "لعل" ساكن اللام، فأدغمها فى لام الجر، وفتح لام الجر؛ لاستثقال الكسرة على المضاعف، والقياس فى الخط أن تكتب منفصلة من لعل." (
)
وتبعه أيضا الرضى فأجاز حذف اللام الأخيرة من "لعل"، فقال:" ويجوز أن يقال: ثانى لامى "لعل" محذوف".(
)
وقد رد ابن مالك مذهب أبى على الفارسى، قائلا:"ولا يخفى ما فى هذا من التكلف"(
)
وتبعه المالقى(
)، فقال ـ ردا على رأى أبى على الفارسى ـ :" وهو بعيد من أوجه: أحدها: أن تخفيف "لعل" لم يسمع فى غير البيت، فلا يقاس عليه. والثانى: أن اسم "لعل" ضمير لم يوجد فى غير البيت فيقاس عليه. والثالث: أن فتح لام الجر مع الظاهر شاذ فلا يقاس عليه إلا فى باب الاستغاثة، والتعجب. والرابع : أن حذف الموصوف الذى (قريب) صفته لا يعلم، ولا يحذف من الموصوفات إلا ما يعلم من صفته." (
)
وقال ابن هشام ـ مفندا قول أبى على الفارسى ـ :"وهذا تكلف كثير، ولم يثبت تخفيف "لعل"، ثم هو محجوج بنقل الأئمة أن الجر بـ"لعل" لغة قوم بأعيانهم." (
)
وتبعهم عبد القادر البغدادى فقال فى خزانته:" وبناؤه {يقصد الفارسى} على غير أساس، فإنه لم يثبت تخفيف "لعل" فى موضع، وإنما كلامه هذا بمجرد توهم تخفيفها." (
)
وحقيقة قد أوقع أبو على الفارسى نفسه فى موضع نقد كان فى غنى عنه، فالجر بـ"لعل" هى لغة عقيل، قال ابن جنى:" وحكى أبو زيد أن لغة عقيل لعل زيد منطلق، بكسر اللام الآخرة من "لعل"، وجر زيد، وقال كعب بن سعد الغنوى:
	فقلت:ادع أخرى وارفع الصوت ثانيا

	
	لعل أبى المغوار منك قريب. (
)



وقال أبو الحسن: "ذكر أبو عبيدة أنه سمع لام "لعل" مفتوحة فى لغة من يجربها"(
) وقال ابن مالك: "والجر بـ"لعل" ثابتة الأول أو محذوفته، مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عقيلية".(
)
" وإذا صحت الرواية بنقل الأئمة، فلا معنى لتأويل بعض شواهدها بما هو بعيد"(
) ولو فرض أن هذه اللغة قليلة أو شاذة(()، فلا تخرج على أوجه بعيدة متكلفة، بل يكتفى بالسماع، فيحفظ ولا يقاس عليه. 

هذا. و"مجرور "لعل" فى موضع رفع بالابتداء لتنزيل "لعل" منزلة الجار الزائد، نحو: "بحسبك درهم" بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل." (
)
اللغات التى وردت فى "لعل":ـ

لقد ورد فى لعل أكثر من لغة منها:

لعل ـ عل ـ لعن ـ عن ـ لأن ـ أن ـ رعن ـ رغن ـ لغن ـ عن ـ لعاء ـ لعا ـ رعل ـ لوان ـ لغل ـ غل ـ رعنت ـ لوننى ـ لعلت. (
)
ولقد تتبعت لغات "لعل" للعثور على لغة ثبت فيها التخفيف فلم أجد. 

ـ بيان موقف معربى القرآن الكريم:ـ
ذهب المعربون والمفسرون إلى أن قوله تعالى: ﴿(((((((((﴾ (
)فعل وليس حرف ترج(
). وذهب الفراء إلى أن "فعله" ليس فعلا، بل الفاء حرف عطف دخلت على "عل" التى أصلها "لعل" حرف ترج، حذفت اللام الأولى وخففت الثانية، قال الفراء:" وقوله:"بل فعله كبيرهم هذا" قال بعض الناس:" بل فعله كبيرهم" مشددة يريد :فلعله كبيرهم".(
). وقد استدل الفراء على مذهبه بقراءة محمد بن السميفع(
)فقد قرأ: "بل فعله كبيرهم." (
) قال الزمخشرى:" يعنى فلعله، أى : فلعل الفاعل كبيرهم"(
)، وقال أبو البقاء :" قوله تعالى: ﴿(((( (((((((((﴾ يقرأ بتشديد العين للتكثير ".(
)
ورد ابن عطية رأى الفراء، فقال :"وهذا تكلف"(
)، وضعفه أبو حيان، ووصفه بأن بعيد عن طريق الفصاحة. (
)وتبعهما السمين فقال:" وهو مرغوب عنه، وقد استدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع"فعله" بتشديد اللام وهذه شاذة لا يرجع بالقراء المشهورة إليها".(
)، وتبعهم الألوسى، قائلا: " ولا يخفى أن يجل كلام الله تعالى العزيز عن مثل هذا التخريج، والآية عليه فى غاية الغموض، وما ذكر فى معناها بعيد بمراحل عن لفظها".(
)
وبعد. فيبدو من خلال هذه المعايشة أن القول بعدم تخفيف "لعل" ـ أى حذف لامها الأخيرة وإسكان ما قبلها ـ هو الأرجح ، حيث لم يثبت تخفيف "لعل" فى موضع، وهو مذهب كثير من النحاة، وأما القول بتخفيفها فهو قول لم يأيده قياس ولم يعضده سماع.

ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه . ولكن لا يعنى ذلك رد القراءة ولكن لاوجه للفراء للاستشهاد بها. 
والله أعلم بالصواب
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      وورد بلا نسبة فى : الكتاب :3/151، 4/162، والأصول فى النحو:2/383، والبغداديات: 429، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/32 ، ورصف المبانى:119 ، 124، والجنى الدانى :399، ومغنى اللبيب :1/38 . 


     الرواية الأخرى فى البيت الأول: 


بكرت على عواذلى��
�
يلحيتى وألومهنه��
�
وذلك فى: الديوان: 66، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافى: 2/248، توجيه اللمع:ص 155 ولسان العرب: 1/156 { أ ن ن }


     اللغة: بكر العواذل : أى أخذ العواذل فى اللوم فى هذا الوقت الذى هو بكرة. الصبوح : الشرب صباحا. العواذل: جمع عاذلة .


     الشاهد فيه :قوله: "إنه" استشهد به المثبتون على جواز مجئ "إن" بمعنى "نعم". وقيل إن "الهاء" ضمير منصوب بها والخبر محذوف.


�)) مغنى اللبيب: 1/38 بتصرف يسير، وينظر توجيه اللمع: 154 ـ 155، شرح التسهيل لابن مالك: 2/33، وشرح الكافية للرضى :4/ 440 .


�)) شرح المفصل لابن يعيش : 9/ 25.


�)) سورة الحشر : آية :13.


�)) توجيه اللمع: 151 بتصرف يسير، وينظر حاشية الصبان : 1/ 436.


�)) شرح التصريح :1/311 بتصرف، وينظر مغنى اللبيب: 1/230، وشرح الأشمونى:1/238


�)) سر صناعة الإعراب: 1/371. تحقيق د/ حسن هنداوى، وينظر شرح المفصل لابن يعيش: 9/25.


�)) ينظر السابق بتصرف: 1/372.


�)) مغنى اللبيب :1/231، وينظر سر صناعة الإعراب:1/372، واللباب فى علل البناء والإعراب: 1/ 216 . 


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب:1/216 وهناك أسباب أخرى تنظر فيه أيضا: 1/ 216ـ 217 وفى الخصائص: 1/ 268. 


�)) المقتصد فى شرح الإيضاح:1/454 تحقيق د/كاظم بحر المرجان،وينظر شرح التسهيل لابن مالك:2/26، وشرح الكافية للرضى:4/360. 


�)) سورة النحل آية : 124 . 


�)) المقتصد :1/455. 


�)) شرح التصريح :1/311، وينظر شرح التسهيل لابن مالك: 2/ 27. 


(()  يقدر تعلق الظرف بمستقر لا باستقر. 


�)) سر صناعة الإعراب :1/374، وينظر شرح المفصل لابن يعيش:9/25، وشرح التصريح:1/ 311 ـ 312. 


�)) ينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/ 426 ـ 428 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 2/ 28. 


�)) شرح الكافية : 4/ 360 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 2/ 28. 


�)) شرح الكافية: 4/ 360. 


�)) ينظر شرح التسهيل لابن مالك :2/ 27، وأوضح المسالك 1/ 346، وشرح التصريح : 1/ 313. 


�)) الهمع : 2/ 172 ـ 173 بتصرف. 


�)) السابق : 2/ 173 . 


�)) ينظر ارتشاف الضرب : 2/ 145. 


�)) ينظر سر صناعة الإعراب : 1/ 375. 


�)) سر صناعة الأعراب : 1/ 376 . بتصرف يسير . 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور : 1/ 428. 


�)) ينظر الكتاب :2/ 139 ـ 140، والمقتضب: 2/360 ـ 361. 


�)) المقتضب :2/360، وينظر الأزهية فى علم الحروف: 47 ـ 48. 


�)) شرح الكافية للرضى: 4/ 372. 


�)) ينظر السابق :4/372، وحاشية الصبان: 1/ 450. 


�)) ينظر:شرح المفصل لابن يعيش:9/26،وشرح الكافية للرضى: 4/373، والهمع: 2/ 181.


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 2/ 36.


�)) ينظر:شرح المفصل لابن يعيش:9/26،وشرح الكافية للرضى: 4/373، والهمع: 2/ 181. 


�)) البغداديات : 176 ـ 177. 


�)) ارتشاف الضرب : 2/ 149، وينظر الهمع :2/ 182. 


�)) الأزهية:ص 50. 


�)) أمالى ابن الشجرى :3/ 146 ـ 147 . 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 2/ 35. 


�)) شرح الكافية للرضى: 4/ 373. 


�)) من مشطور الرجز، والقائل : رؤبة: ينظر شرح التصريح: 1/ 216، وقيل لرؤبة وقيل لعنترة بن عروس فى : المقاصد النحوية : 1/535، والدرر: 1/ 117. 


     وورد بلا نسبة فى : معانى الحروف للرمانى ص51، وشرح المفصل لابن يعيش:3/ 130، شرح جمل الزجاجى لابن عصفور :1/ 427، وشرح التسهيل لابن مالك: 2/ 30، شرح الكافية الشافية:1/ 493، وشرح ابن الناظم: 124، وشرح الكافية للرضى: 4/ 36، رصف المبانى : 236، والجنى الدانى:128، وارتشاف الضرب: 2/ 147، وأوضح المسالك: 1/ 210، ومغنى اللبيب : 1/ 230، ولسان العرب: 4/ 2352 { ش هـ ر ب} . 


      الرواية الأخرى: روى: ترضى من الشاة فى : سر صناعة الإعراب: 1/ 378، لسان العرب: 4/2352 { ش هـ ر ب } . 


      اللغة : ـ الشهربة : كبيرة السن من النساء.


      الشاهد فيه: قوله: (لعجوز) حيث دخلت لام الابتداء على خبر المبتدأ غير المؤكد بـ "إن"المكسورة المشددة ، وذلك من باب الضرورة. 


      وقيل : اللام زائدة لا لام الابتداء. ينظر أوضح المسالك : 1/ 211 . 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 228 . 


�)) رصف المبانى : 237. 


�)) وهى قراءة أهل المدينة، ونافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائى، وعاصم ـ فى رواية أبى بكر بن عياش ـ وأبى جعفر، ويعقوب، وخلف، والشنبوذى، والحسن ينظر : معانى القرآن وإعرابه للزجاج:3/ 361، والسبعة فى القراءات لابن مجاهد:ص 419، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: 2/37، تحقيق د/ عبدالرحمن بن سليمان العثميين والبحر المحيط:6/ 255 ، والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى:2/ 320ـ 321، واتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: 2/ 248 ـ 249 تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل. 


�)) ينظر معانى القرآن للفراء: 2/183، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 3/362، والتفسير الكبير للرازى: 22/ 74. 


�)) التفسير الكبير للرازى: 22/75 بتصرف يسير. 


�)) تفسير الطبرى: مجـ8 جـ16 ص137. 


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج:3/ 364. 


�)) معانى القرآن للفراء: 2/ 184. 


�)) معانى القرآن للأخفش: 2/ 408. 


�)) تفسير الطبرى: مجـ8 جـ16 ص137. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 144. 


�)) البحر المحيط : 6/ 255. 


�)) روح المعانى : 16/ 223 .


�)) معانى القرآن وإعرابه: 3/ 362. 


�)) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:2/99 تحقيق د/ محيى الدين رمضان. 


�)) التفسير الكبير للفخر الرازى: 22/ 75. 


�)) مجموع فتاوى ابن تيمية:15/254جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدى الحنبلى. 


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 363. 


�)) التفسير الكبير:22/ 76. 


�)) مشكل إعراب القرآن لمكى القيسى:2/466. 


�)) المحرر الوجيز : 11/84. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 2/ 145. 


�)) إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: 2/ 39 وما بعدها. 


�)) الأمالى النحوية :1/62. 


�)) روح المعانى :16/ 222 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه :3/363. 


�)) سر صناعة الإعراب: 1/380ـ 381 بتصرف. 


�)) ينظر تفصيل ذلك فى : التفسير الكبير للرازى:22/78. 


�)) ينظر معانى القرآن للفراء: 2/ 184 . 


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 362. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن:2/146، وينظر الأمالى النحوية لابن الحاجب: 1/62، وروح المعانى :16/ 222 . 


�)) التفسير الكبير: 22/ 78. 


�)) السابق: 22/ 78.


�)) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى القيسى: 2/100.


�)) مجموع فتاوى ابن تيمية: 15/259.


�)) هى قراءة عثمان وعائشة ـ رضى الله تعالى عنهماـ وأبى عمرو من السبعة، وعيسى بن عمر، والحسن، وسعيد بن حبير، وإبراهيم النخعى وعاصم الحجدرى. ينظر معانى القرآن للفراء:2/183، ومجاز القرآن لأبى عبيدة:2/21، وتفسير الطبرى: مجـ8 جـ16 ص137، والسبعة فى القراءات:ص 419، وإعراب القرآن لأبى جعفر النحاس:3/43، والتفسير الكبير: 22/74 البحر المحيط: 6/255 ، النشر فى القراءات العشر: 2/ 321، اتحاف فضلاء البشر:2/249.


�)) ينظر التفسير الكبير : 22/74 بتصرف.


�)) ينظر ص:       من الرسالة0


�)) اتحاف فضلاء البشر:2/ 249.


�)) معانى القرآن للفراء : 2/ 183. 


�)) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 3/364، وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها: 2/100. 


�)) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغنى الدمياطى، عالم بالقراءات، ولد ونشأ بدمياط، وأخذ عن علماء القاهرة والحجاز واليمن وأقام بدمياط وتوفى بالمدينة حاجا، من كتبه "اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر" واختصار السيرة الحلبية" الأعلام :1/240.


�)) اتحاف فضلاء البشر : 2/ 249.


�)) روح المعانى : 16/224 . 


�)) وهى قراءة حفص عن عاصم، وابن محيصن ينظر السبعة فى القراءات :ص419، وإعراب القراءات السبعة وعللها:2/38 ـ 39، والتفسير الكبير:22/74، والبحر المحيط:6/255، والنشر فى القراءات العشر: 2/321، واتحاف فضلاء البشر: 2/249. 


�)) ينظر البحر المحيط: 6/ 255 بتصرف يسير. 


�)) وهى قراءة ابن كثير، ينظر السبعة فى القراءات : ص419، وإعراب القراءات السبعة وعللها: 2/38 ـ 39، واتحاف فضلاء البشر: 2/249. 


�)) حجة القراءات لأبى زرعة: ص456 ت/ سعيد الأفغانى. 


�)) سورة الأنفال آية : 35. 


�)) سورة الشعراء آية : 197. 


�)) منار الهدى :158. 


�)) شرح المفصل لابن يعيش:1/85بتصرف ، وينظر الكتاب:1/328. 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 1/ 289ـ 290. 


�)) ينظر تفصيل : اجتماع اسمين بعد كان أو إحدى أخواتها فى : شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/384 وما بعدها، ومغنى اللبيب:2/523 ـ 524،والأصول فى النحو:1/83، 84.


�)) ينظر الكتاب:1/47ـ 48، والمقتضب:4/88 ـ 91، والأصول فى النحو:1/83، وتوجيه اللمع: 136ـ 137، وشرح المفصل لابن يعيش: 7/91، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/389، ومغنى اللبيب :2/524. 


�)) الكتاب :1/47.


�)) السابق :1/48.


�)) المقتضب : 4/88. 


�)) الكتاب : 1/ 54. 


�)) شرح المفصل : 7/91. 


�)) البيت من {الوافر} لحسان بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ـ: فى ديوانه 71، والكتاب : 1/49، والمقتضب: 4/91 ـ 92، والمحتسب :1/279، ومغنى اللبيب:2/802، ولسان العرب: 3/1908{س ب أ}


     وبدون نسبة فى : الأصول فى النحو:1/67، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/392، شرح جمل الزجاجى لابن هشام:140. 


      الرواية فى البيت : وروى سبيئة بدلا من سلافة: الكتاب:1/49، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/392، ومغنى اللبيب :2/524ـ 802، واللسان :3/8 ـ 1908 {س ب أ}، شرح المفصل :7/93. 


      وروى : خبيئة بدلا من سلافة فى : ديوانه ص71 وكان المازنى يروى : يكون مزاجها عسلا وماء. يريد : وفيه ماء . المقتضب:4/92. 


     اللغة: السلافة : السلافة من الخمر ما جرى من غير اعتصار، بيت رأس: مكان . 


     الشاهد: فى قوله: (يكون مزاجها عسل وماء). استشهد به ابن مالك على جواز وقوع اسم كان نكرة (عسل وماء) ، وخبرها معرفة (مزاجها) ، وذهب الجمهور إلى أن ذلك من باب الضرورة. 


      ويلاحظ أن : قوله (عسل وماء) جنسان، ولا فرق بين تعريف الجنس وتنكيره. ينظر شرح المفصل :7/ 94. 


�)) {البيت من الوافر} للقطامى فى: ديوانه:ص258، تحقيق د/ محمود الربيعى والمقتضب: 4/94، والأصول فى النحو: 1/83، وتوجيه اللمع: 136. 


      وبدون نسبة فى: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/338، ومغنى اللبيب:2/524، وشرح جمل الزجاجى لابن هشام: 140. 


     الرواية فى البيت : روى : ولا يك موقفى . بياء الإضافة. ينظر شرح المفصل: 7/92 وعلى هذه الرواية لا شاهد فى البيت . 


     اللغة : ضباع: ترخيم ضباعة، وهى ابنة زفر بن الحارث (الممدوح).


     الشاهد: فى قوله (ولا يك موقف منك الوداعا) استشهد به ابن مالك على جواز وقوع اسم كان نكرة، وخبرها معرفة ، والجمهور على أن ذلك ضرورة. 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 1/356. 


(() ينظر الضرائر للألوسى ص5 شرح / محمد بهجة الأثرى.


�)) الكتاب:1/47. 


�)) السابق: 1/48. 


�)) شرح الكافية :4/200. 


�)) رويت هذه القراءة عن أبان بن تغلب، والأعمش، وعاصم، وعن سيدنا على كرم الله وجهه، ينظر : السبعة فى القراءات 305 ـ 306، ومختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه: 54، والحجة لأبى على الفارسى: 4/144، والمحتسب: 1/278، والبحر المحيط:4/492. 


�)) التبيان فى إعراب القرآن:2/6، وينظر : إعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء:1/593وما بعدها . تحقيق / محمد السيد أحمد عزوز. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 1/387. 


�)) مشكل إعراب القرآن :1/315، وينظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه:1/227. 


�)) سورة هود آية:67. 


�)) الحجة للقراء السبعة: 4/144ـ 145 . 


�)) المحتسب :1/279. 


�)) وهى قراءة ابن عامر ينظر : السبعة فى القراءات :473، والبحر المحيط:7/41. سورة الشعراء آية : 197.


�)) الدر المصون: 5/287ـ 288، وينظر الكشاف: 3/ 128، البيان فى غريب إعراب القرآن: 2/216. 


�)) سورة الكهف آية : 110. 


�)) منار الهدى : ص235. 


�)) سورة الأنبياء آية : 108. 


�)) الكتاب : 2/ 131. 


�)) المقتضب:4/107. 


�)) الأصول :1/229. 


�)) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل: 2/5 والواسطى فى شرح اللمع: ص47 تحقيق د/ رجب عثمان محمد، والإمام السيوطى فى الهمع : 2/148. 


�)) المقتصد: 1/443. تحقيق د/ كاظم بحر المرجان . 


�)) شرح المفصل: 1/102. 


�)) شرح الكافية :4/343. 


�)) منهم ابن الخشاب فى المرتجل: ص169، تحقيق / على حيدر وابن الخباز فى توجيه اللمع: ص147، والشارح الأندلسى فى شرح ألفية ابن مالك: 2/25 . 


�)) شرح ابن الناظم: ص116بتصرف، وينظر شرح التسهيل لابن مالك:2/6، وشرح الكافية للرضى:4/335، وشرح ألفية ابن المالك للشارح الأندلسى: 2/23. 


�)) ينظر الكتاب: 2/148، والمقتضب:4/109. 


�)) تفصل ذلك فى الإنصاف مسألة: 23 ص153، وينظر التبيين عن مذاهب النحويين مسألة :51ص333، تحقيق د/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين وائتلاف النصرة: مسألة46 فصل الحروف:ص166. 


�)) المقتصد :1/445 . 


�)) الإنصاف من :155. 


�)) التبيين :ص333واللباب فى علل البناء والإعراب: 1/210. 


�)) منهم ابن يعيش فى شرح المفصل:1/102. 


(() مجئ الفعل بعد ليتما مذهب البصريين والفراء لا يجيز ذلك ينظر ارتشاف الضرب: 2/157.


�)) المقتصد :1/468ـ 469، وينظر تفصيل ذلك فى : المرتجل170، وشرح المفصل لابن يعيش:8/54، والإيضاح فى شرح المفصل:2/162، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/431، وشرح التسهيل لابن مالك:2/38، وشرح عمدة الحافظ: ص134 تحقيق د/ عبدالمنعم أحمد هريدى وشرح ابن الناظم:ص124، وشرح الكافية للرضى:4/341، وشرح التصريح:1/318. 


�)) شرح الكافية للرضى: 4/341. 


�)) ينظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج:1/243. 


�)) ينظر دلائل الإعجاز:ص328 تحقيق/ محمود محمد شاكر فقد نقل نص أبى على الفارسى فى الشيرازيات. 


�)) أمالى ابن الشجرى: 2/564. 


�)) شرح المفصل :8/ 56. 


�)) مغنى اللبيب :1/39. 


�)) منهم الصبان فى حاشية :1/443. 


�)) الجنى الدانى:396 ـ 397 بتصرف يسير وينظر شرح المفصل لابن يعيش:8/56. 


�)) الجنى الدانى : 397. 


�)) السابق :397ـ 398. 


�)) ارتشاف الضرب:2/157، وينظر مغنى اللبيب:1/308 ـ309، وحاشية الصبان: 1/443.


�)) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجى القرافى من علماء المالكية، وهو مصرى المولد والمنشأ والوفاة، من مصنفاته :" أنوار البروق فى أنواء الفروق" ، و "الذخيرة" فى فقه المالكية و"شرح تنقيح الفصول" توفى سنة684هـ . الأعلام :1/94. 


�)) شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول ص56 تحقيق / طه عبدالرءوف سعد وينظر الجنى الدانى:398. 


�)) الهمع :2/191. 


�)) ينظر دلائل الإعجاز :ص328 فقد نقل نص أبى على الفارسى فى الشيرزيات. 


�)) كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب 1/199 تحقيق د/ محمود محمد الطناجى . 


�)) دلائل الإعجاز :ص348 ـ ص356. 


�)) مغنى اللبيب :1/309.


�)) ينظر الكتاب:2/131، والمقتضب:4/107، والأصول:1/229، والجنى الدانى:403 بتصرف.


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب: 1/224 . 


�)) ينظر شرح التسهيل:2/19، شرح الكافية الشافية:1/482، وشرح عمدة الحافظ ص:123.


�)) الجنى الدانى :403ـ 404 وينظر اللباب فى علل البناء والإعراب:1/224، وشرح التسهيل لابن مالك ، 2/19 ، وشرح الكافية الشافية 1/482 وشرح عمدة الحافظ ص 123، والهمع: 2/169 ـ170. 


�)) مغنى اللبيب : 1/39. 


�)) الهمع : 2/ 169. 


�)) الجنى الدانى : 403 . 


�)) مغنى اللبيب : 1/39 ، وينظر الهمع : 2/ 192. 


�)) تفسير البيضاوى ص438. 


�)) سورة الأنبياء آية : 108. 


�)) حاشية الصبان :1/443. 


�)) سورة الكهف :آية :110 .


�)) التفسير الكبير:21/176. 


�)) فتح القدير : 3/ 318 .


�)) سورة الكهف آية :110.


�)) التبيان فى إعراب القرآن:2/109 ـ 110 .


�)) الدر المصون :4/487.


�)) سورة الأنبياء آية : 108. 


�)) الكشاف :2/586. 


�)) التفسير الكبير:22/232.


�)) تفسير البيضاوى: ص438. 


�)) البحر المحيط :6/344. 


�)) التفسير الكبير : 22/ 232. 


�)) الدر المصون : 5/ 117. 


(() يريد أنه قصر إضافى. 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 39 ـ 40، وينظر الهمع: 2/192 . 


�)) روح المعانى :17/ 106. 


�)) سورة ص آية: 24. 


�)) روح المعانى:17/106. 


�)) حاشية الصبان:1/443. 


�)) سورة الحجر آية:15. 


�)) البحر المحيط :5/ 448. 


�)) سورة النحل آية: 51. 


�)) سورة البقرة آية : 163 . 


�)) البحر المحيط :5/501، وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم د/ محمد عبدالخالق عضيمة: ق1 جـ1 ص515 . 


�)) الكشاف :2/586. 


�)) روح المعانى : 17/ 106. 


�)) سورة الأنبياء : 108 . 


�)) إعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء العكبرى: 2/121 . 


�)) معانى القرآن:2/213. 


(() أى "يوحى" مضمنة معنى القول ، فتكسر "إن" بعدها. 


�)) معانى القرآن وإعرابه :3/407 ـ 408، وينظر إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس: 3/83. 


�)) إعراب القراءات الشواذ : 2/121 . 


�)) الإنصاف : ص 188. 


�)) سورة العلق آية :6. 


(*)  من قوله تعالى : ((((((( (((((((((( ((( (((( (((((((() سورة العلق آية : 5 0  


(**)  ينظر : ايضاح الوقف والابتداء 1/425 ـ 426 تحقيق محيى الدين رمضان0 


�)) منار الهدى ص 430. 


�)) توجيه اللمع ص152. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/465. بتصرف . 


�)) الإيضاح ص: 127. تحقيق د/ كاظم بحر المرجان


�)) المقتصد : 1/474. 


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب: 1/225 . 


�)) كابن الخشاب فى المرتجل :ص 171. 


�)) الإيضاح فى شرح المفصل: 2/166. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/465. وهو يقصد ـ أى ابن عصفور ـ أنه لا يتعين فيها الفتح. وينظر شرح الكافية للرضى :4/352. 


�)) الجنى الدانى :404، وينظر شرح التسهيل لابن مالك:2/ 19،وشرح التصريح:1/300. 


�)) سورة الكوثر آية:1. 


�)) سورة يونس آية :62. 


�)) الجنى الدانى: ص404 وينظر شرح الكافية للرضى:4/343. 


�)) سورة القصص آية:76. 


(()  حراء : جبل على ثلاثة أميال من مكة. 


�)) أوضح المسالك 1/335، وينظر شرح التصريح: 1/300 ـ 301. 


�)) سورة مريم آية: 30. 


�)) شرح التصريح :1/301، وينظر الكتاب: 3/142، والأصول فى النحو:1/263. 


�)) سورة الأنفال آية : 5. 


�)) سورة الفرقان آية : 20.


�)) الجنى الدانى: 406. 


�)) حاشية الصبان:1/431، وينظر شرح الكافية للرضى:4/344، وشرح التصريح:1/301.


�)) سورة الحج آية:17. 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 2/20. 


�)) الجنى الدانى:407، وينظر شرح التسهيل لابن مالك:2/21، وشرح التصريح: 1/302. 


�)) سورة العنكبوت آية :51. 


�)) سورة الجن آية :1.


�)) الجنى الدانى:407 ـ 408،وينظر أوضح المسالك: 1/337. 


�)) سورة الأنعام آية: 81. 


�)) شرح التصريح:1/302، وينظر حاشية الصبان: 1/427. 


�)) سورة الحج آية: 6. 


�)) سورة الذاريات آية: 23، وينظر الجنى الدانى ص409 بتصرف . 


�)) حاشية الصبان :1/428. 


�)) الجنى الدانى ص:410 ـ 411، وينظر شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ص117. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/ 141. 


�)) شرح التسهيل لابن مالك : 2/22 . 


�)) أوضح المسالك: 1/344 ، وينظر الكتاب: 3/122، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/467، وارتشاف الضرب: 2/141، ومغنى اللبيب: 1/55. 


�)) شرح التسهيل لابن مالك: 2/24. 


�)) ارتشاف الضرب: 2/142. 


�)) الكتاب :3/ 134ـ 135 بتصرف. 


(()  قال ابن هشام: " وهى حرف عند ابن خروف، وقال بعضهم : هى اسم بمعنى "حقا"، وقال آخرون: هى كلمتان، الهمزة للاستفهام  و"ما" اسم بمعنى شئ، وذلك الشئ حق، فالمعنى: أحقا. وهذا هو الصواب" مغنى اللبيب :1/55 بتصرف يسير، وينظر الجنى الدانى: ص391، وارتشاف الضرب: 2/141، والهمع: 4/368. 


�)) ينظر الكتاب : 3/ 122. 


�)) المقتضب:2/351.


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/467ـ 468. 


�)) شرح التسهيل :2/23. 


�)) شرح الكافية :4/347. 


�)) مغنى اللبيب : 1/ 55.


�)) كابن الناظم فى : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ص121، وأبى حيان فى: ارتشاف الضرب: 2/141. 


�)) ينظر الكتاب: 3/135ـ 136ـ 137، وينظر شرح التسهيل لابن مالك:2/23، وشرح التصريح :1/309. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/468. 


�)) 1/55. 


�)) شرح التسهيل :2/23. 


�)) شرح الكافية :4/347. 


�)) شرح المفصل لابن يعيش :9/16. 


�)) شرح الكافية: 4/ 488،وينظر: مغنى اللبيب: 1/ 189، والهمع :4/385، وحاشية الصبان:1/429. 


�)) الجنى الدانى:ص578، وينظر رصف المبانى:212، وارتشاف الضرب:3/262، ومغنى اللبيب :1/ 188 . 


�)) المراجع السابقة 0


�)) الكتاب :4/235. 


�)) هوالنصر بن شميل بن خرحسه  بن كلثوم، أخذ عن الخليل، والعرب، وله من رواية الأثر والسنن، والأخبار منزلة، من مصنفاته: " غريب الحديث" ،و "الجيم" ، و"المدخل إلى كتاب العين" وغيرها توفى 203هـ وقيل 204هـ0 بغية الوعاة: 2/316. 


�)) هو : سهل بن محمد أبو حاتم السجستانى، كان إماما فى علوم القرآن،واللغة ، والشعر، ولكن لم يكن حاذقا فى النحو، وكان جماعة للكتب يتجر فيها ذكره ابن حيان فى الثقات، وروى له النسائى فى سننه، من مصنفاته: "إعراب القرآن" ، والمقصور والممدود، والإدغام، توفى 250هـ وقيل غير ذلك .ينظر بغية الوعاة : 1/606 0 


�)) الجنى الدانى:577 بتصرف، ينظر معانى الحروف للرمانى: 122، وشرح المفصل لابن يعيش :9/16 ، وشرح الكافية للرضى4/488، وارتشاف الضرب:3/262، ومغنى اللبيب :1/ 188ـ 189، والهمع: 4/384 ـ 385. 


�)) هو على بن عيسى الرمانى كان إماما فى العربية، علامة فى الأدب ، معتزليا كان ذا دين وفصاحة وعفاف، وكان يمزج النحو بالمنطق، ومن مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، وشرح المقتضب للمبرد وغيرها توفى سنة384هـ ينظر بغية الوعاة 2/180، ونشأة النحو ص121.


�)) معانى الحروف :122.


�)) مغنى اللبيب :1/189. 


�)) :4/385.


�)) ينظر حاشية الصبان: 1/ 429 بتصرف . 


�)) الكشاف : 4/ 271. 


�)) البحر المحيط : 8/ 493. 


�)) روح المعانى : 30/182 . 


�)) التفسير الكبير : 32/ 18. 


�)) المحرر الوجيز : 16/ 335. 


�)) التفسير الكبير : 32/ 18. 


�)) تفسير القرطبى: 2/123. 


�)) سورة العلق آية : 6.


�)) روح المعانى :30/ 182. 


�)) المحرر الوجيز : 16/ 335 . 


�)) معانى الحروف للرمانى : 122 . 


�)) سورة سبأ آية : 48. 


(*) من قوله تعالى : ((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ) سورة سبأ آية : 47 0 


�)) منار الهدى :314. 


�)) الإنصاف مسألة:24 ص158 بتصرف، وينظر تفصيل ذلك فى : الكتاب2/155، ومعانى القرآن للفراء: 1/310 ـ 311، وأسرار العربية: ص151 وما بعدها تحقيق / محمد بهجة البيطار، والتبيين عن مذاهب النحويين مسألة :52 ص341، وشرح المفصل لابن يعيش: 8/68ـ69 ، والإيضاح فى شرح المفصل:2/181، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/456، وشرح التسهيل لابن مالك :2/51، وشرح الكافية للرضى:4/357 ـ 358،وأوضح المسالك :1/358 وما بعدها، وشرح الأشمونى:1/244 ، وشرح التصريح:1/321 . 


�)) الإنصاف ص: 158 وما بعدها . 


�)) التبيين : ص341 وما بعدها، واللباب فى علل البناء والإعراب: 1/ 212 . 


�)) الإيضاح فى شرح المفصل : 2/ 181 . 


�)) كابن عصفور فى: شرح جمل الزجاجى: 1/ 457، وابن هشام فى مغنى اللبيب: 2/ 546، والأشمونى فى : شرح الأشمونى: 1/ 243، 244 . 


�)) ينظر الإيضاح فى شرح المفصل :2/ 181 . 


�)) ينظر معانى القرآن للفراء: 1/ 310 ـ 311 ، وينظر مغنى اللبيب : 2/ 547. 


�)) ينظر الكتاب :2/ 144، والمقتضب: 4/ 111، وارتشاف الضرب: 2/ 159. 


�)) ارتشاف الضرب :2/ 159 ، وينظر الكتاب: 2/ 144 .


�)) أوضح المسالك: 1/ هامش ص 357. 


�)) شرح الأشمونى :1/ 243. 


�)) : 4/ 111 . 


�)) الإيضاح ص :123. 


�)) كالواسطى فى شرح اللمع: 49. 


�)) شرح الكافية :4/ 352 . 


�)) كالشارح الأندلسى فى شرح ألفية ابن مالك: 2/ 43 . 


�)) المقتضب: 4/ هامش 113 وينظر الكتاب:2/ 144 . 


�)) ينظر الكتاب : 2/ 144 . 


�)) ينظر الكتاب: 2/ 144، والمقتضب: 4/ 112 ، الإيضاح للفارسى: 123، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/ 461، وأوضح المسالك: 1/358، وشرح الأشمونى: 1/243.


�)) الكتاب :2/ 146. 


�)) المقتضب: 4/ 111 . 


�)) الإيضاح :124. 


�)) شرح التسهيل :2/50. 


�)) كابن هشام فى أوضح المسالك 1/ 353.


�)) المقتصد: 1/ 541 . 


�)) شرح الكافية: 4/ 356.


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب: 1/ 215،وينظر توجيه اللمع:156. 


�)) سورة التوبة آية : 3.


�)) ينظر شرح التسهيل لابن مالك: 2/ 50ـ 51 ، والكتاب: 2/ 156. 


�)) شرح ابن الناظم: 127. 


�)) أوضح المسالك: 1/ 352. 


�)) شرح الكافية :4/353 ـ 354 ـ 355 بتصرف يسير، وينظر رصف المبانى:127، وارتشاف الضرب: 2/ 160.


(()  لأن الخبر المثبت ليس فى معنى المحذوف. شرح جمل الزجاجى لابن عصفور1/463. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/462ـ 463 بتصرف، وينظر الكتاب 2/146، والمقتضب: 4/114، والإيضاح للفارسى 124، وتوجيه اللمع: 156، وأوضح المسالك: 1/ 352 وما بعدها. 


�)) شرح الكافية:4/ 357، وينظر شرح التسهيل لابن مالك: 2/ 52، وشرح التصريح:1/ 325. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/ 463بتصرف ، وينظر الكتاب:2/ 131 ـ 147، المقتضب: 4/ 110 ـ 113، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم:ق1 ج1 /ص 505. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/ 463ـ 464، وينظر ارتشاف الضرب: 2/159. 


�)) سورة سبأ آية: 48. 


�)) شرح التسهيل :2/52 وينظر معانى القرآن للفراء: 2/ 364، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 4/257 ـ 258. 


�)) شرح الكافية :4/ 357. 


�)) سورة سبأ آية : 48. 


�)) الإيضاح فى شرح المفصل:2/ 180 ـ 181، وينظر شرح المفصل لابن يعيش: 8/ 68. 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/ 464. 


�)) أوضح المسالك :1/ هامش  353. 


�)) معانى القرآن للفراء: 2/ 364. 


�)) معانى القرآن وإعرابه :4/ 257 . 


�)) الكشاف: 3/ 295. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 2/ 283 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 198. 


�)) روح المعانى : 22/ 156 . 


�)) البحر المحيط : 7/ 292 . 


�)) تفسير الطبرى: مجـ10 جـ22 ص71. 


�)) معانى القرآن وإعرابه :4/ 258 . 


�)) الكشاف: 3/ 295. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 2/ 283. 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 198 . 


�)) إعراب القرآن : 3/ 354. 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن :2/283. 


�)) التبيان فى إعراب القرآن :2/ 198.


�)) البحر المحيط :7/ 292. 


�)) الدر المصون : 5/ 453. 


�)) إعراب القرآن :3/ 354 . 


�)) المحرر الوجيز : 13/ 149. 


�)) الكشاف : 3/ 295.


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن: 2/ 283 . 


�)) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 198 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 283 بتصرف. 


�)) قرأ بها عيسى بن عمر، وأبن أبى إسحاق، وزيد بن على، وابن أبى عبلة، وأبو حيوة، وحرب عن طلحة. ينظر (إعراب القرآن للنحاس: 3/354، ومختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ص123، المحرر الوجيز:13 / 149، وإعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء: 2/337، تفسير القرطبى 14/312، والبحر المحيط :7/292 . ) 


�)) معانى القرآن وإعرابه :4/ 257. 


�)) الكشاف :3/ 295. 


�)) البيان : 2/ 283. 


�)) التبيان : 2/ 198 . 


�)) الدر المصون: 5/ 453. 


�)) إعراب القرآن : 3/ 354 . 


�)) المحرر الوجيز : 13/ 149 . 


�)) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 283 . 


�)) إعراب القراءات الشواذ: 2/ 337. 


�)) الدر المصون: 5/ 453. 


�)) تفسير القرطبى: 14/ 312 .


�)) الكشاف : 3/ 295 . 


�)) المحرر الوجيز : 13 /149. 


�)) الدر المصون : 5/ 453.


�)) ينظر إعراب القراءات الشواذ: 2/337، التبيان فى إعراب القرآن: 2/ 198 . 


�)) سورة سبأ آية : 48 . 


�)) سورة الأنبياء آية : 63. 


�)) منار الهدى :251.


�)) شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى: 2/ 23 . 


�)) شرح التصريح : 1/ 295 . 


�)) الهمع :2/152 وينظر الجنى الدانى:580، معانى القرآن للأخفش:2/407 .


�)) سورة طه آية : 44 . 


�)) ينظر شرح التسهيل : 2/ 7.


�)) سورة عبس آية: 3 . 


�)) رواه أبو سعيد الخدرى ـ رضى الله تعالى عنه ـ ينظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان :1/68 حديث رقم 196. تصنيف / محمد فؤاد عبدالباقى 0


�)) ينظر الجنى الدانى:580 بتصرف، وشرح التسهيل: 2/8، ومغنى اللبيب : 1/ 288، وارتشاف الضرب:2/130، وشرح التصريح : 1/ 296 . 


�)) شرح التصريح : 1/ 296، والهمع :2/ 153 . 


�)) الإنصاف :179 مسألة رقم:27 ،وينظر الكتاب:3/ 332 ، والمقتضب :3/73، والتبيين عن مذاهب النحويين: 359 مسألة رقم 55، واللباب فى علل البناء والإعراب:1/206 ، وشرح المفصل لابن يعيش :8/ 87 .


�)) ينظر لسان العرب: 4/ 3082 {ع ل ل} . 


�)) الكتاب :3/ 332. 


�)) ينظر الإنصاف :183 .


�)) اللباب فى علل البناء والإعراب : 1/ 206 وينظر التبيين 361، وارتشاف الضرب: 2/ 155 ، والهمع:2/153 . 


�)) ينظر الخصائص : 1/ 269. 


�)) المقتصد :1/ 443. 


�)) شرح جمل الزجاجى :1/ 452. 


�)) كالمالقى فى رصف المبانى:249. 


�)) شرح جمل الزجاجى :1/ 452 .


�)) التبيين عن مذاهب النحويين:361. 


�)) الجنى الدانى: 579 بتصرف يسير، وينظر :ارتشاف الضرب: 2/ 155، والهمع :2/ 153.


(()  المقصود بالتخفيف هنا : حذف اللام الثانية وتسكين اللام الباقية . 


�)) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 1/ 436، وينظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: 136 وما بعدها، وشرح الكافية للرضى: 4/372 وما بعدها ، والهمع :2/ 180 وما بعدها.


�)) شرح جمل الزجاجى:1/436. 


�)) ارتشاف الضرب :2/155. 


�)) مغنى اللبيب: 1/286. 


�)) شرح الأشمونى:1/254، وينظر رصف المبانى:375، والجنى الدانى585، وتوضيح المقاصد للمرادى1/360، والهمع2/189، والبهجة المرضية (شرح السيوطى على ألفية ابن مالك) ص173 تحقيق محمد صالح بن أحمد الفرسى. 


�)) البيت من الطويل، وقائله: كعب بن سعد الغنوى فى : الإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقى:ص110 تحقيق سعيد الأفغانى، وسر صناعة الإعراب:1/407، وأمالى ابن الشجرى :1/361، ولسان العرب:4/3082 {ع ل ل}، وخزانة الأدب :1/434 وشرح أبيات مغنى اللبيب:5/166. وبلا نسبة فى : المسائل البصريات:1/552تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/421، وشرح الكافية للرضى:4/381، ورصف المبانى :375، والجنى الدانى:584، ومغنى اللبيب:1/286، وكتاب الشعر للفارسى: 1/74 ـ 75.


      الرواية فى البيت: روى: (لعا لأبى المغوار) ، و (لعل أبا المغوار) فى خزانة الأدب 10/432 ـ 433 . الشاهد فيه : قوله (لعل أبى المغوار) استشهد به الفارسى على أن "لعل" مخففة، واسمها ضمير الشأن. ولكن الشاهد فيه: ورود "لعل" حرف جر على لغة عقيل. 


�)) الحجة للفارسى:2/176بتصرف يسير، وينظر المسائل البصريات:1/552، وكتاب الشعر للفارسى:1/74 ـ 75 . 


�)) أمالى ابن الشجرى:1/362، وينظر خزانة الأدب:10/431. 


�)) شرح الكافية :4/ 381. 


�)) شرح التسهيل :2/47. 


�)) هو أحمد بن عبدالنور بن أحمد المالقى، مقرئ، عارف بالعربية، يشارك مع ذلك فى المنطق، وعروض الشعر، وفرايض العبادات، من مصنفاته" التحلية فى البسملة والتصلية"، و"رصف المبانى فى حروف المعانى ت702هـ . الإحاطة فى أخبار غرناطة:1/196، وغاية النهاية:1/77 . 


�)) رصف المبانى:375، وينظر الجنى الدانى:585، وارتشاف الضرب:2/155. 


�)) مغنى اللبيب :1/286. 


�)) خزانة الأدب:10/ 440 . 


�)) سبق تخريج هذا البيت ينظر :ص.


�)) سر صناعة الإعراب :1/407، والإفصاح: ص111، شرح التسهيل لابن مالك:2/47، رصف المبانى :374، وخزانة الأدب:10/ 426وما بعدها.


�)) شرح التسهيل:2/39،  وينظر : شرح الكافية للرضى:4/380 . 


�)) الجنى الدانى:586، وينظر ارتشاف الضرب:2/155، ومغنى اللبيب:1/286. 


(()  ذهب الرمانى إلى أن ذلك من الشاذ (أى الجر بلعل) ينظر معانى الحروف:ص125، وقال أبو البقاء: "وأكثر العرب تنصب بها، ومنهم من جر بها، وهو قليل." اللباب فى علل البناء والإعراب:1/207. 


�)) مغنى اللبيب :1/286. 


�)) ينظر الإنصاف:ص183، والتبيين عن مذاهب النحويين: ص361، واللباب فى علل البناء والإعراب:1/207، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور:1/450وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك:2/46، وشرح الكافية للرضى:4/380 ، والجنى الدانى:582، ارتشاف الضرب:2/155، والهمع :2/153ـ 154 ، ولسان العرب:4/3082 {ع ل ل}، وحاشية الصبان: 1/425. 


�)) سورة الأنبياء آية: 63. 


�)) وتباينوا فى بيان المسند إليه هذا الفعل، ينظر تفصيل ذلك فى: الكشاف2/577، والمحرر الوجيز:11/144، والتفسير الكبير:22/185، وتفسير القرطبى:11/300، والبحر المحيط: 6/324،والدر المصون:5/97، وروح المعانى:17/65. 


�)) معانى القرآن للفراء 2/206. 


�)) هو محمد بن عبدالرحمن بن السميفع (بفتح السين) أبو عبدالله اليمانى، له اختيار فى القراءة ينسب إليه شذ فيه قرأ عليه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف". غاية النهاية:2/162. 


�)) ينظر: مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع: ص94، والكشاف:2/577، وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى:2/110، والبحر المحيط:6/325، والدر المصون:5/97، وروح المعانى:17/66 . 


�)) الكشاف :2/577، وينظر تفسير القرطبى: 11/300، وفتح القدير للشوكانى:3/414. 


�)) إعراب القراءات الشواذ:2/110 . 


�)) المحرر الوجيز :11/144 . 


�)) البحر المحيط :6/325. 


�)) الدر المصون :5/97.


�)) روح المعانى:17/66 . 







